اا دكقور مهموي الأحصارى 


ن اسماميلى هسن 
11 سمیر مصطفی متولی 


ا إقد وة 


تجربة البنوك الاسلامية بدات يشكل متزاند يبصورة 
واضحة فی السنوات الأخيرة ولم يعد الاهتمام بها مقصورا 
على العالم الاسلامى الذى اخذ يطور النظم المصرفية 
بالكامل و بالتدريج الى د اسلمة » هذه النظم ولكنه ايضا بدا 
بمتد لتشهد بعض الدول الاوروبية ظهور المصارف 
الاسلامية لتعمل داخل الكيان المصرفق التقليدى . 

واکثر من هذا فان ظاهرة الاقتصاد الاسلامى والبنوك 
الاسلامية فى اطارها احتلت مساحة واسعة من النقاش 
حولها داخل الهبئات الاقتصادية الدولية وداخل الدول 
الاوروبية ذاتها . 

ومن هنا کان لزاما علينا كما انه ايضا التزام على كافة 
المشتغلين بالشتون الاقتصادىة التحرك من اجل لیس فقط 
توضبح النظرية الاقتصادية الاسلامية ولكن لاعمال الفكر 
الاقتنصادی الاسلامی . 

ومن هنا تاتى هذه المساهمة الأصبلة فى الفكر الاقتصادى 
الاسلامى حين نقدم هذا الكتاب عن البنوك الاسلامية الذى 
تفرغ اكتابته ثلاثة من كبار الخبراء فى هذا المجال دكتور 
محمود الانصاری › واسماعیل حسن » وسمیر متولی وتنحن 
هنا لاننكر كاقة الجهود التى تراكمت من قبل هنا وهناك 
وحاول اصحابها بجهد واخلاص وضع الاطار القكرى 
لتوضيح الابعاد المختلفة للنظرية الاقتصادىة الاسلامية . 

وهذا الكتاب الذى بين يکم الأن يعد اطارا شاملا 
للعمل المصرق آلاسلامى ويتضمن نشاة البنوك الاسلامية 
ومواردها واستخداماتها ويتناول ايضا الرقابة على البنوك 
الاسلامية والصعوبات التى تواجهها مع بيان بالبنوك 
والمؤسسات الالية والاسلامية القائمة فى العالم . 

وسوف يكون هذا الكتاب بإذن الله مجرد بداية نتابع 
فیها ما نشرناه من قبل ف هذا المجال . 

وما سوف فقدمه ف المستقبل عن هذه المسالة التى تشغل 
بال كل مسلم ومسلمة . 


يفلم الدكتور أحمد الخجار 
امين عام الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية 


نيفا وخمسة وعشرين عاما مضت هنذ اشتغا 
وانشغالى بحركة الينوك والمؤسسات الالية 


. الاسلامىة . 


وريم يعن لى ان اضيف اليوم بكل الصدق 
وبكل الصراحة أن حماس ودعوتى لهذا النمط من 
البنوك لايتطلق فحسب من شرعية الصلة بينها 
وبين مبادىء الاسلام وأصوله › وانما وبمقدار 
كبير لكونها افضل نماذج المؤسسات المالية التى 
يمكن ان تحقق تنمية شاملة حقيقية ف جميع 
المجالات . 

فھی مؤسسات تتوافر فیها بشکل نموذجی ڪل 
الاشتراطات التى يتحتم أن تتوافر فى مؤسسة 
تموىلية تتصدى للتذمية وبخاصة ق عالمنا الثالث 

فهى » نضمن تحقيق التفاعل بين الأمة 
والخايات المستهدفة من التنمية » لانها تنتفق 
ومزاج وتاريخ وعقيدة الأمة . 

وهى قادرة على أن تقدم اشكالا وصيغا متعددة 
للتمويل تتناسب مع مختلف الظروف والمواقف . 

وهى ملتزمة - بحكم المبادىء التى تقوم عليها 
وميكانزم عملها - على أن تكون سندا ومظلة وعونا 
لكل صاحب خبرة قادر على العمل والعطاء . 

وهى بصيخة المشاركة التى تطرحها وتلتزم بها 
ثؤكد وتجسد العدل الذى يغرى بالتعامل معها 
والاقبال عليها ويحقق مصلحة الجميع بالاضافة 
الى انه يسرع بالتنمية 


وهی بحكم صيغ تمويلها وعملياتها تسهم ق 
تقليل بل ومعالجة التضخم لانها نتجر بالنقود 
ولاتتجر فى النقود 

ولذلك فاننى كاقتصادى أجد أن هذه 
الحؤسسات تحقق آمل كل اقتصادى ومصلح ينشد 
الخير والمصلحة لوطنه ايا كان ( وليس غريبا ان 
يشاركنى هذ؛ الرأى الكثير من المراجع الاقتصادية 
الغربية وغير الغربية ) وأرجو الا أكون مبالغا أن 
قلت ان هذه المؤسسات باستراتيجيتها المتميزة 
والمنفردة للتنمية ... لو لم يوجه الاسلام اليها 
لكانت جديرة بان تنتسب الى عظمته وخلوده . 
ولعل ما تقدمه من علاج للمجتمعات التى تعمل 
فيها هو رمز لعظمة التعاليم التى تستمدها ف 
عملها من الاسلام 

وقد یدهش القاریء اذ یعلم اننی اسعد بمولد 

کل کتاب أو دراسة حول البنوك الاإسلامية أو 
الاقتصاد الاسلامى قادحا او مادحاء وسعادتى 
بالکتاب الذی ينعی او بقدح سعادتی بالكتاب 
الذى يتبني او يمدح» ذلك آننى أرى أنه لاسبيل 
لى نضح نظرية البنوك الاسلامية واستوائها على 
عودها الا بالجدل والشغب الفكرى حولها ‏ وكل 
قدح سوف بقابله مدح ‏ وکل هجوم سوف بقابله 
تفنيد ودحض .... وتلك سنة الله ف نشر فضله 
ویره بالعیاد . 

وهذا الكتاب يناقش بايمان مخلص قضية 
البذوك الاسلامية من جوانب متعددةء وتات 
سعادتی به وحرصی على تقدیمه من آن کثیرین 
ممن يحسنون ومن لايحسنون التقييم والتنظير 
قد تصدوا للكتابة ف موضوع البنوك الاسلامية 
حتی نقاطعحت الخطوط و تشعبت السيل › لذلك 
فقد اصبح المیدان ا الى كتابات الرواد الذين 
یجمعون بدن اتقان » الحرفة « وحسن الدراية 
وعمق التجربة الميدانبة . واحسب -ولا أزكى 
على الله أحدا - أن كتثاب هذا الكثاب هم من 
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الرواد الذين يتوافر فيهم الأمل المطلوب › قاحدهم 
عاش مخاض التجربة منذ بدء الټبشبر بها كلاما 
ف الاثير وحروفا على الورق ومایزال نذاذرا نفسه 
لقضيته ولدها الذى يراه بعين اليقين قادما 
ومحفوما والثانى تلقف باصالته تباشير التجريب 
والتنفيذ فامن بالفكرة واقتنع بدورها ف التذمية 
واصلاح المجتمع فانفعل بها وعاشها واعطاها 
وساندها فى مواقعه الرسمية الرفيعة والحديدة 
التى تولاها » والثالث وهو ف تقدبرى من افاضل 
خبراء العصر » قام بتوظيف خبرته واحاطته 
المصرفية العميقة لصالح البنوك الاسلامية 
وتطوير ادواتها وتأصيل عملباتها » وفوض لف 
فترة بالغة الحساسية بادارة بنك اسلامى عملاق 
لذلك حرصت على ان اقدم الكتاب للقارىء 
الذی اعتقد انه سیشاركنی الراي فى انه كتاب 
ييسد ثغرة فى المكتية الاسلامية عموما وف مكتبة 
الفكر الاقتصادى الاسلامى بوجه خاص . 


واله ون التونيق ٠‏ 


الأول 


الجسذور ...والنشسسأة 


١‏ . مقدمة الجذور 


@ ف ندوة مصغرة جمعت عددا من الخلصاء 
المنفعلين بقضبة الاقتصاد الاسلامى » كان 
السؤال : لو كان مطلوب منك آن تكتب عن 
النموذج الاسلامى ف الاقتصاد والذى بقوم 
الان تحت اسم البنوك الاسلامية › فعن أى 
جوانیه تکتب ٩‏ 
وكان الجواب ان هناك بادیىء ذى يدع 
تحفظ على مصطلح النموذج الاسلامى وافضل 
من ذلك استخدام تعبير التجرية الاسلامية › 
ذلك أن مصطلح النموذج يعني انه بناء تام 
مكتمل ليس فيه فرصة لتشغيل العقل واعمال 
الاجتهاد وذلك مايكون فى ديننا مقصورا على 
منطقة العقيدة والعبادات » اما غير هذه 
المناطق فهو يخضع للراى والعقل والاحتهاد 
والتغبير والتبديل . ذلك بادىء ذى بدء » أما 
عن الجانب الذى يمكن الكتابة عنذه ف التجرية 
الفكرى لا من حبث الإصول › ان المعلوم ان 
هذه التجرية قد نبعت من فرع المعاملات ف 
الفقه الاسلامى » وانما من حيث العمق 
التاريخى القريب الذى كان مهمازا أو مخركا - 
على حد تعبير مفكرنا الراحل مالك بن 
نبى -لخوض هذه التجربة وبدء تطبيقها 
العملى . 
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واختيار هذا الجانب مرجعه ان الكتابات فيه ليست نادرة بل هی تكاد تكون 
محدومة » كما وآن هذا الجانب یکشف تاریخیا عن ادوار وجهود رائعة لرواد 
تجاهاناهم ... سياسة حينا وتقبة احيانا أخرى » وبذلك تكون الكتابة الان 
اسهاما ف رد الفعل الى أصله الحقيقى ويكون الكاتب قد صدق التاريخ وصدق 


۸ 


قال ساتل : تعنى انك تريد آن تكشف الغطاء عن الارتباط بين المد 
الاسلامى ف دورته الحالية التى نشهدها وبين ظاهرة قيام ونشاة البنوك 
والمؤسسات الالية الاسلامية » وتكشف عن ذلك التواكب بين البنوك 
او بأخر مظهر عملى من مظاهر التطبيق الاسلامى الذى تتبثاه الصحوة 
الاسلامية وتجاهد من أجله ؟ فكان الجواب أن ذلك هو تماما المراد .... وهو فى 
تقديرى حق وصدق وهنا أحس السائل بالاشفاق على المجيب من ناحية وعلى 
حركة البنوك الاسلامية من ناحية أخرى » فقال : ان القضبة ليست قضية 
الحق والصدق والوفاء والانصاف » وان النية الصالحة لن تغنى عنك ولا عن 
البنوك الاسلامية شيا » بل ان ذلك قد يعرض هذه البنوك للخطر ويجر عليها 
الويلات .... انث لاتدرى كم المخاوف والمحاذير ان كتبت ماتقوله الان . 
فتساعل المسئول .... ترى ماهى المخاوف والمحاذير التى تراها ؟ وجاء 

الجواب : هى كثيرة ..... ولکننی اکتفی منھا ہما یلی : 
)١(‏ ان اقامة علاقه بين الصحوة الاسلامية أو المد الاسلامى والبنوك 
الاسلامية وهى ا أمر يصنفها تصنبفا خاصا وريما وضعها ف 


العقائد والعقائديين التجرية ف بدا الحكمة 
ر iS‏ ... والتجربة فى بدايتها ١‏ و تقتضی من 
(۲ ) ان البنوك الاسلامية كما يعرفها الناس اجهزة ثنمبة قر تستند ق عملها الى 
الدين ولكنها ليست علی حال من الاحوال جهازا من اجهزة الدعوة . 
(۳) ان وار الامنية قد تحس ببعض القلق ازاء البذوك الاسلامية فكيف 
ls‏ الاسلامى وبين البنوك 


٤ (‏ ) أن البنوك الاسلامية لاتعمل فى مجتمعات مغلقة على الاسلاميين › والقاء 

اا کمظهر من مظاهر الصحوة الاسلامية يثير شبهة الاثحياز 

وهنا كان الرد تكفى هذه المحاذير والمخاوف فهى تغطى الإصول العامة لكل 

٠‏ مايمكن تصوره من مخاوف وارجو منذ البداية ان اؤكد لك اتفاقى معك على أن 

تجربة البنوك الاسلامية ف بدايتها » وان عدد الذين بتربصون بها كر بكثير 
من تخوفات -وهى وجيهة غاية الوجاهة - وأحدا بعد واحد 

فعن التخوف الاول » وهو توضيح الصلة العضوية بين البنوك والمؤسسات 

المالية الاسلامية بين المد الاسلامى » والكشف عن ان هذه البنوك مظهر من 

مظاهر الصحرة الاسلامية .... فذلك أمر لیس سرا کما أنه لامريه فيه . 

فالاسلام نسبها ومبادؤه الكريمة ركيزتها ومناط التزامها » وهى تقوم وتنشاً 

رأفعة هذه اللافتة ومعلنه عنها دون مواربة . 


واذا كان هنالك من يتصور أن القوم - على مختلف انواعهم - غافلون عن 
هذه الوشيجة - فانه اما واهم او غافل او غير ذكى . والا فما الذى يفجر 
ويحرك ويقود تلك الحرب الضارية المعلنة على هذه البنوك اعلاما وتصديا 
واجراءات 1% 

ولكن مربط الفرس فيما تثير ٠‏ والنقطة الهامة التى ينبغى ان توضح 
وتتضح هى ان الصلة والانتساب أمر » والتجنيد والتسخير أمر اخر مختلف 
تماما . الصلة تعنى الانتساب .... تعنى مصادر الفكرة .... تعنى منابم 
الاستلهام والاستمداد ... تعنى الالتزام ... تعنى الانضباط بالقيود والحدود 
التى يضعها الاصل الشارع والمصدر وهذا هى الجديد ف تلك المؤسسات وهو 
سر انتشارها ونجاحها . 
يعنى استخدام الجهاز لتحقيق مارب قد تتعارض مع المصالح العامة ... يعنى 
التعبئة ضمن مخطط او تنظيم ... وهذا أمر لايقره أحد › وتؤكد الشواهد 
والتجربة بيقين أنه ماخطر ولن يخطر على بال الداعين لهذه المؤسسات المالية 
الاسلامية » والتجنيد بمفهومه آمر يتناف تماما مع طبيعة هذه البذوك › 
ويصادم منذ الوهلة الاولى امكان نجاحها › فهى مؤسسات مالية استثمارية 
وليست صناديق تمويل » ومن المعلوم بيقين ان نجاح العمل ف المال مرهون 
بمقد ار البعد عن مربعات السياسة كما وان للدولة ف ذلك ضمانات واسعة تبد! 
من الاشراف والرقابة الكاملة لاجهزة السلطات النقدية الى حق الدولة الثابت 

ومن هنا فأننى لا أجد ايها الصديد مبررا للخوف من توضيح صلة 
وانتساب هذه البثوك للصحوة الاسلامية المعاصرة فالصلة والانتساب كما 
رأينا بطبيعتهما آمران مكشوفان » ومن ثم فان الامر المطلوب بحق هى ان 
نوضح الاطار الصحيح والحقيقى لتلك الصلة تصحيحا لاى خطا وازالة لاية 
شبهة . والتجربة تؤكد أن تجهم المسلمين - ولو من باب المداراة -للاسلام أو 
حتى اثخاذ الموقف المحايد بازائه لايزيد الاخرين الا شكا وهو سلوك لن يكسب 
خیرا ولن يزيد من یمارسه الا خبالا 

اما ان البنوك الاسلامية كما يعرفها الناس أجهزة تذمية » وليست اجهزة 
دعوة . فهذا صحيح تماما . ولكن الثقة فيها كأجهزة تنمية تقدم حلولا حقيقية 
وواقعية لازمتنا وامتنا لم تأت من مجرد كونها أجهزة تذمية - والتجارب ف هذا 
الامر مريرة - واتما جاءت من معرفة الناس بانتمائها الاسلامى ومعرفة الناس 
انها ثمرة من ثمرات الصحوة الاسلامية ؛ فمصدر الاطمئنان اليها والثقة فيها 
ينبع ابتداء من انتمائها الاسلامى » لان المعارضين والمؤيدين يعلمون على وجه 


5 


اليقين ان الرقيه الاسلاميه لدمال - وهى رؤيه متفردة - تنظم وتفرض وتحتم 
ضرورة ان يكون المشروع الاقتصادى الاسلامى قائم ف قلب العملية الانتاجية 
وان وظيفة المال الاصلية المقررة ف الاسلام هى اعمار الارض بكل ماتتسع له 
هذه الكلمة من معنى » هذا فضلا عن أن الانتماء الاسلامى وحده هو الذى 
یوفر لها الشرط الاساسی لاداء دور تنموی ایجابی » لانه وحده هو الذى يؤمن 
لها تفاعل الناس وقبولهم انبثاقها وانسجامها وتلاؤمها مع المزج والتاريخ 
والضمير العام للامة التى تعمل ف نطاقها (*) . 

اما عن التخويف الثالث والذى يدور حول القلق الذى قد تستشعره الدوائر 
الامنية ازاء حركة البنوك الاسلامية ء فان هذا القلق ان وجد فانه يوجد فقط 
عندما تكون تلك البنوك حلقة من حلقات تنظيم او اداه من ادوات اثارة » وهذا 
مايقطع كل عاقل بعدم وجوده»ء لعله بدهية هى ان العمل ف المال والاستثمار 
لابد وان يوفر لنفسه المجال الامنى بعيدا عن آية صراعات سياسية او أمنية 
هذا فضلا عن ان لاجهزة الامن وسائلها وامكاناتها التى تحققت من خلالها 
بالفعل من أنه ليست ثمة أية علاقات ذات طابع عضوى او تنظيمى » والحال 
كذلك » فاننى اود ان اطمئنك على ان هذه الاجهزة ترى نفسها مسئولة عن دعم 
ومساندة البنوك الاسلامية لانها تعبر عن ارادة عامة ف المجتمع وتعمل على 
تنمبثة وخدمة صالخ قران 

اما ان البنوك الاسلامية تعمل فى مجتمعات ليست مغلقة على الاسلاميين 
فأنت تعلم ان المتعامل بالمال صاحب مصلحةء وهى اكثر اطمئنانا لصاحب المبد 
الممتزم » لانه اكثر رعاية لمصلحته » والقبول الملحوظ محليا ودوليا لهذه البنوك 
يشهد على ذلك » وموافقات كثير من الدول الغربية وترخيصهم لهذه البنوك 
بالعمل فیھا وٹنائھم علیها یساندنی فیما اقول 

لذلك ليس هناك بأذن الله حرج ولاخوف من كتابة رؤيتنا للبنوك الاسلامية 
كمظهر من مظاهر الصحوة الاسلامية لكى نفتح الباب لتأصيل هذا الجانب 
الذى لم يكتب عنه بعد . 


۲ . الجذور 


شهدت فترة السبعينات الثمانينات من القرن الحالى ظهور وانتشاں عدد 
من البنوك والمؤسسات المصرفية الاسلامية التى تتميز معاملاتها عن معاملات 
البنوك التقليدية بانها وهى تسعى الى الالتزام بمبادىء الشريعة الاسلامية 
تعمل على تجسيد الفكر الاسلامى نظاما جامعا شاملا لكل أوجه ومناحی 
الحباة . 


۱۱ 


تری هل نشآت هذه المؤسسات وقامت عفويا ؟ او من فراغ ؟ ... نکون 
عابثین > لامنطق ف کلامنا ولا معنی > ان ادعينا ذلك او سلمنا به حيث التاريخ 
کله اسباب ومسببات ونتائج › »> وهن شم فانه علینا قدر الامكان ان نبحٹ عن 
جذور هذه الظاهرة ساعین آلی تحدید ما اذا کانت ھی ہذاتھا فعل ؟ آم ھی رد 
فعل ؟ آم هی جزء من اتجاه عام أوسع دائرة واكش شمولا ؟ 
اذا تخاولنا أن نكتيع يذو تلك االؤسسنات هسرف خحد ان فاده ال 
الاسلامى الذين بشروا بالدعوة الى الصحوة الاسلامية » منذ صيحات جمال 
الدين الافغانى ومحمد اقبال وابن بادیس ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن 
البنا والمودودى وسيد قطب ومن تلاهم على الدرب الطويل قد تنبهوا ونيهوا الى 
ان تحرر عالم المسلمين من الاستعمار السباسى 0 ولایکفی > لان ذلك وله 
لن يخلصهم من موقف التورط الاقتصادى والتحكم الثقاف التى تعمل 
مؤسساته عملها ف الحياة الاسلامية والمجتمع الاسلامى حيث تقوم بتشكيل 
العقل المسلم وفق الانماط الاستعمارية لتفقده صلته بعالمه الاصيل » فلا يرى 
طريقا لمعالجة مشكلاته وقضاياه الا من خلال القوالب والمناهج التى اكتسبها 
من محیطه ومناخه الاستعمارى » وېسوق ینتهی به الامر ان امتلك موقف 
الاختيار الى أن یکون اختیاره محکوما شعوریا ای لاشعوریا بالحلول 
المطروحة للحضارة الغربية ويشقيها الراسمالى والماركسى »> مع شىء من التلفيق 
او التوفيق مع الاسلام فى احسن الاحوال . 
وف الت الذى کان يعمل فيه ا الرواد على تحقيق تخقيق التحرز الشيامي 
عباداته ومعاملاته » بين شقة a‏ وشقة المادى » ان لم E‏ الذى 
يحل تلك الازدواجية وذلك التذاقض بين ممارساته العملية ف مجال الال 
والاقتصاد وبين عقیدته التى يؤمن بها والتی تفظع التعامل بالربا تفطيعا ببلغ 
حد الانذار اشرت من الله ورسوله . 
لقد قاد هؤلاء حركة المد الإسلامى بالقول وبالعمل وبالقدوة . ونجد فى 
ادبيات هذه الحركة الكثير مما يدعى الى التحرير الاقتصادى بالعودة الى 
الالتزام بالشريعة الاسلامية ف مجال الال والمعاملات مما يعد الجذور الاولى 
العميقة لفكرة البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الا اننا قبل ذلك نجد أن 
هناك عددا من القضايا الاستراتيجية الهامة ذات العلاقة يتعين علينا الاشارة 
اليها ونحن نبحث عن جذور البنوك الاسلامية . 
ولعلنا نستطيع ان نجملها ف تسم قضايا استراتيجية : 
١(‏ ) ان الحقيدة الاسلامية تتميز بانها تقدم للمؤمنين بها وحن يعيشون تحت 
ظلها نظما مذكاملة ومترابطة للحياة » فهى تقدم نظاما سياسيا للحكم 


وادارة شئون الدولة ‏ ونظاما اجتماعيا يحكم صلة الافراد بعضهم بيعض 
ونظاما اقتصاديا يخکم انشطة الائتاج والتوزيعم والاستهلاك › وتثتصل 
حلقات تلك الانشطة الثلائة 3 الحبادات لتجعل من الاسلام دينا قويما 
بمعنى كونه نظاما للحياة . 7) 

( ۲ ) يؤمن الاقتصاديون المسلمون بان الدين هو الخليفة لاى فكر اقتصادى › 
فالواقع المشاهد ان الدين يثناول معتقدات الناس وسلوكهم ومن ثم فانه 
يجب ان بكون لكل من الاديان اتجاها اقتصاديا خاصا به لان علم 
الاقتصاد طبقا لتعريفه الغالب يعد قبل كل شىء دراسة للسلوك الانسانى 
»> اى سلوك البشر بالئسية لانتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات › 
وذلك السلوك الاقتصادى بعد جزءا من السلوك الشامل للبشر ولذلك فان 
علم الاقتصاد يجب أن يکون جزءا من الدين ©“ . 


( ۳ ) ان معالجة موضوع الاقتصاد فى الاسلام بعيدا عن العقيدة التى تدين بها 
مجتمعات الامة الأسلامية ... قضية خاطئة من وجهة نظر المسلمين ذلك 
انه لايوجد فى الحياة العملية ولا فى عالم الافكار والنظريان نظام 
اقتصادی منفرں بذاته مستقل عن سائر العلوم الاجثماعية التی د 
جمیعها لمیادیء عامة تحددها مثالية او مذهبية او عقيدة معينة0) . 

٤ (‏ ) ان الاسلام لم يبتدع تحريم الربا > واثما جدد الحرمة الذازلة E‏ الوحى 
القديم » وتتضافر نصوص الكتاب والسنة على تحريم الريا ‏ بل انه لم 
يبلغ من تفطيع امر اراد الاسلام ابطاله من امور الجاهلية مايلغ بلغ من تفي 
الربا ٠‏ ولابلغ من التهديد فى اللفظ والمعنى مابلغ التهديد ف أمر الريا 
ولله الحكمة البالغة 

ء يا ايها الذين آمنوا اتقو الله وذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم 
تفعلو! فأننوا بحرب من الله ورسوله ؛ وان تبتم فلکم رؤوس اموالكم لاتظلمون 
ولاتظلمون ‏ وان كان ذو عسرة فنظره الى ميسرة ‏ وان تصدقوا خير لكم ان 
کنتم تعلمون › واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توق کل نفس ماکسبت وهم 

لايظلمون » () . 

)١(‏ انه من الناحية التاريخية نجد انه حثى فى الغرب » كان علماء الاقتصاد 
الخربيون ينبعون من طبقات الكهنة وعلماء اللاهوت . وقد IE‏ 
الاقتصاد ف العصور الوسطى بواسطة رجال الكنيسة مثل توماس 
اكونياس وغسطين وغيرهما » وف الوقت الحاضر اصبح علماء الاقتصاد 
يدركون ان انكار العحلاقة بين علم الاقنصاں والقيم الاخلاقية كان فشلا او 
خطا من الاجيال السايقة من العلماء الاقتصاديدن يقول بهذا ميرد ال عندما 
دقرر انه من المستحيل اقتراح امكانية فصل علم الاقتصاد عن الاحكام 
القيمية الخاصة بالبشر › كما يقول بهذه الاقتصادى التشيكى ايو حين 
لوفل ù‏ كتابه « الاقتصاں الائسانى » » «الذى عرفه بانه » افتصاد 
بواسطة البشر ومن اجل البشر› . 

)٦(‏ انه فی الاسلام على خلاف غیره من الاديان . نجد ان ارتباط الافكار 
الاقتصادية ا ثابت فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فضلا عن أجتهاد المجتهدين بالارنكاز على الكتاب والسنة والفكر 


۱۳ 


الاقتصادى ف الاسلام لايوجد مستقلا عن غيره من الافكار المكونة التصور 
الاسلامى العام » ورؤيته الشاملة للكون والانسان والحياة تنطلق من 
خلال المحايير والاحكام والتشريعات التى وردت فى الشريعة الاسلامية 
فرآمنا وسنة . 
(۷) عنما فتح اليحض باب الحوار حول مفهوم الريا ‏ ومايسمح به وا 
لاإيسمح وحالة الضرورة حسم مجمع البحوث الاسلامية هذه القضبة فى 
دورته الثانية المنعقدة بالقاهرة ن شهر المحرم ۱۳۸١‏ الموافق مایو ٠۹٩١‏ 
حيٿٹ قرر مایلی : 
- الفائد على آثواع القروض ربا محرم لافرق ف ذلك بين مايسمى 
بالقرض الاستهلاكى ومايسمى بالقرض الانتاجى لان نصوص الكتاب 
والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين 
ب شیر الربا وففبله حرام ڪما شی ان ذلك انفهم الصمیع ف تعريم 
1 
ج - الاقراض بالربا محرم لاتبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا 
محرم كذلك ولايرتفح اثمة عن المقترض الا اذا دعت الضرورة 
د - اعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاعتماد والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التأجر 
والبذوك ف الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وما يبؤخذ 
فى نظير هذه الاعمال ليس من باب الربا . 
هھ الحسابات ذات الاجل وفتح الاعثماد بفائدة وسائر انواع 
الاقتراض نظير فاشة کلها من المعاملات الربوية وهى محرمة , 
(۸ ) ان المسلمين كانوا ومازالوا يرون الريا من أخبث المعحاصى ٠‏ والضمير 
ا برغم مااصاب الاسلام من هزائم - باق على رفضه للريا قل 
او کثر 
٩ (‏ ) ان المسلمين بؤمنون بان هناك استحالة اعتقادية فى ان يحرم الله امرا 
لاتقوم الحباة البشرية ولاتقدم بدونه ! كما ان هناك استحالة اعتقادية 
كذلك لل ان يكون هناك امر خببث ويكون ف الوت ذاته حتميا لقيام الحباة 
وتقدمها فالله سبحانه هو خالق هذه الحباة ‏ وهو مسثخلف الانسان فيها 
وهو امريد لهذا كله الموفق اليه > فهذاك أستحالة اذن لن تصور المحسلم ان 
یکون فیما حرمه الله شىء لا تقوم الحباة البشرية ولا تتقدم بدونه »وان 
دكون هناك شىء خبيث هو حتى القيادة الحباة ورقيها ”') . 
هذا فضلا عن انه من الثابت عقلانيا أن اساس N‏ 
يكون فى العمل المحرم ضرر » او اجحاف او حطة فى العقل والخلق ' . 
فرض الاسلام مرا الا وهو مقدر بشروطه وقیوده › صالح على موجب 
الشروط والقیود للزمان الذى شرعت فيه ولكل زمان يأتى من بعده ولايتحرى 
شىئا غير مصلحة الفرد والجماعة . 
للمسلمين للربا قل أو كش كان دعاة البعث الاسلامى ينطقون بالتبشير والدعرة 


٤ 


الى العودة لتطبيق مبادىء الشريعه الاسلاميه ف المجال الاقتصادى » ولئن 
غلب على دعاواهم ف الظاهر التركيز على التحرر السياسى فانهم كانو| يرون ان 
التحور السياسى ف حد ذاته لن يكون ذا قيمة ما لم يكن معبرا ووسيلة الى هوية 
اقتصادية واجتماعية وفكرية مثميزة مستقلة . 
يكتب أبو الأملى المورودى ف مجلته الشهرية « ترجمان القرآن » فى عام 
۷ مقالات متتابعة يوضح فيها نظام الاقتصاد الاسلامى وكيف يحل 
الاسلام مشكلات الانسانية ويفى بحاجاتها الاقتصادبة قاطبة » كما يكتب عن 
رسائل الربا وغيرها ("') . 
يكتب حسن البتا » ف مطلع الاريعينات من هذا القرن » وهو يتحدث عن 
قواعد النظام الاقتصادى ف الاسلام : ( ف رسالته » مشكلاتنا الداخلية فى 
ضوء النظام الاسلامى ( »> « توجب علینا روح الاسلام ان نحارب الربا حالا » 
ونحرمه ونقخی عل كل تعامل عل اشاسه» الا وان الربا موضوع واول ريا 
ابدا به ربا عمى العباس بن عبدالمطلب » ولقد كان المصلحون يتجنبون ان 
يقولوا فى الماضى هذا الكلام حتى لايقال لهم ان ذلك مستحيل وعليه دولاب 
الاقتصاد العالمى كله اما اليوم .... فقد اصبحت هذه الحجة واهية ساقطة 
لاقيمة لها بعد ان حرمت روسيا الربا وجعلته افظع المنكرات ف دارها وحرام 
ان تسبقنا روسیا الشيوعية الى هذه النغمة الاسلامية » فالریا « حرام » حرام 
> واولى الناس بتحريمه آمم الاسلام ودول الاسلام 7 . 
كما يصدر حسن البنا توجيها الى جماعنه ف عام ۱۹۳۹ » تحت عنوان 
واجبات الاخ الصادق بند ۲١‏ › فبقول : « ان تبتعد عن الربا فى جميع 
المعاملات وان تطهر منه تماما »أ . 
وتتجاوز حركة الاخوان المسلمين الدعوة النظرية والفكر الى صورة من صور 
التطبيق العملى ف حقبة الاربعينات » فتنشء العديد من الشركات الاقتصادية 
التى تدار حسب أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية ١9‏ »> وقد کان من اهم 
الاسس التي قامت عليها ) 
١‏ -عدم التعامل بالريا اخذا او عطاء 
۲ - الربح القليل وعدم الاحتكار او الاستغلال 
۳ - التركيز على مشروعات التنمية الاجتماعية والافتصادية 
؛ - ايتاء الزكاة ( الال ) 1 
وقد صودرت هذه الشركات ضمن ماتم مصادرته عند حل جماعة الاخوان 
المسلمين ف عام 140٤‏ 
كما نعثر ايضا ف ادبيات التمهيد الفكرى للبنوك وللمؤسسات المالية على 
كتابات الشيغخغ محمد الغزالى ( ف الاربعينات ) عن الاسلام والاوضاع 
الاقتصادية والاسلام والمناهج الاشتراكية وغل كتابات لعبد القادر عودة 


10 


( الاسلام واوضاعنا السياسية ٠١١١‏ 8 حيث عالج ف القسم الاول من 
ایو القبقنة )۱۹°٤(‏ ف الاعداد ER‏ من مجلة « المسلعون » 

ونلاحظ على مجمل هذه التمهيدات الفكرية » والكتابات انها كانت ف 
الاساس تطرح تأصيلا لنظرية محددة يمكن فصلها عن بقية النظريات 
الاقتصادية العامة كما تطرح اطارا عاما لمبادىء الفكر الاقتصادى ف الاسلام 
ولكنها لم تقدم خطوة عملية ف محاولة لترجمة المبادىء الى برامج او طرح بديل 
لاوعية شرعية لنشاط المسلم الاقتصادى بعيدا عن المؤسسات الربوية التى 
تتحكم ف تصرفاته وتنغص عليه حیاته . 

ولئّن کان هذا التمهيد الفكرى لم بقدر بديلا عمليا محددا الا أثه نجح بكل 
تأكيد ف تهيئة الرأى العام وتعبئته وشحنة بالدرجة التى صنعت منه عنصرا 
ضاغطا قويا على حكوماته حتى انتهى الامر الى استجابة بعض الحكومات ف 
الدول الاسلامية الى التصريح بقيام بنوك اسلامية بل تعدى التأثير الايجابى 
مستوى العمل الجماهيرى الى اقناع ب بعض الحكومات بتغيير النظام اللصرف 
( ۱۹۷۹ ) والسودان ( ۱۹۸١‏ ) وتشایم جزئى للقطاع المصرف ليمكن قيام 
بنوك اسلامية جنبا الى جنب مع البنوك التقليدية كما حدث ف ماليزيا وتركيا 
والامارات العربية المتحدة . 

عند هذه النقطة قد نستطيع الاجابة على اصل وجذور فكرة البنوك 
والمؤسسات الالية الاسلامية فنقول انها كانت نتيجة ادراك المسلمين الى ان 
الموقف السلبى ف عالم متحرك لن يجدى فتيلاء وسيقع الناس ف الحرام ان لم 
ضرورة من ضرورات موجه المد الاسلامى واحدى الخطوات العملية ف محاولة 
ترجمة المبادىء الى برامج 

ولعلنا عند هذه النقطة كذلك نجترىء فنقول ان نشاة البنوك الاسلامية 
وقيامها كانت حركة انقاذية بمعنى ما وانها قامت كرد فعل اتعبئة نفسية 
وشحن عاطفی عارم » وانها بدآت تجربتها العملية قبل ان يستكمل الثنطير 
مراحله الضرورية (*) 

الا انه احقاقا الحق نقول كذلك بكل الثقة إن القائمين على امر البنوك 
الاسلامية وروادها لم يغفلوا عن أهمية التخطيط حين بدآوا تجربتهم دون 
استكمال التنظير وانما دفعهم الى مخالفة هذا المنهج سبب اقوى واشد هو 
التفظيع الشديد ف تحريم الربا بما يدع المسلم الحريص على دينه امام خيار 


۱٦ 


صعب بين ان ينصرف كليه عن التعامل مع البنوك التقليدية او ان يتعامل ف 
نطاق ضيق على اساس مبد! الضرورة ومع مراعاة شروطها الشرعية . 
ومن اجل الخروج من هذا الخيار الصعب » اراد مؤسسو البنوك الاسلامية 

ان يوجدوا البديل المقبول شرعا والذى يؤدى نفس الوظائف التى تؤديها 
البنوك التقليدية وذلك تفسير مانعنيه بان المسالة كانت عملية انقاذية وانها 
كانت خطوة عملية تمثل ضرورة من الضرورات المصاحبة لدورة المد الاس امى 

الحالية . 

۴ .د التطور التاريخى لنخاة اله شوك الا لامية 

کا کک کت اک 


ف ضوء القضايا التى سلفت الاشارة اليها وكثمرة من ثمار الصحوة 
الاسلامية ادرك المسلمون ان الموقف السلبى قد بات مرفوضا › او بتعبير ادق 
بات غير مقدور عليه وانه لابد وان تقوم اوعية شرعية لنشاط المسلم 
الاقتصادى بعيدا عن المؤسسات الربوية وكانت اول تجرية عملية لبديل 
مصرف لا ربوى هى تجربة « بنوك الادخار المحلية » التى قام بها الدكتور 
احمد النجار عام ۱۹٦۳‏ ف آأحد مراكز دلتا مصر ( ميت غمر بمحافظة 
الدقهلية ) 

وقد كان المستهدف من « بنوك الادخار المحلية » ان تقدم نماذج لاجهزة 
لاربوية تكون مهمتها التنمية المحلية ') ومن ثم فقد التزمت هذه البنوك بمبدا 
المحلبة ف الادارة بمعثى ان يكون لكل وحدة ادارية بنكها الذى يتحمل عبء 
التنمية ف هذه الوحدة ولايرتبط ببنوك الوحدات الادارية الاخرى الا فى اطار 
التنسيق وتبادل الخبرة واستثمار فائض السيولة لديه . وقد حظيت هذه 
التجربة بدعم وتعاطف بعض المسئولين على المستوى الرسمى مذهم المرحوم 
الدكتون "عبد المنعم القيسونى :[ وين .الاقتصاد بجمهورية. مض وتن ) 
والمرحوم الاستاذ على شلبى ( رئيس المرسسة المصرية العامة للادخار وقتئذ 
) كما حظيت بتعاطف ودعم بحعض المفكرين الاسلامبين من امثال :د . محمد 
عبد الله العربى » الشيخ محمد ابوزهرة » والدكتور عيسى عبده › والشيخ محمد 
ابوالعيون » كما استلفتت هذه الترية ف نقس الوقت انظار بعض العلماء 
الامريكيين المشتغلين بالتنمية من امثال ر . ك . ريدى عميد معهد العلوم 
السلوكية بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية . 

وعلى الرغم من ان تجربة بنوك الادخار المحلية قامت على اساس لاربوى الا 
انها لم تشاً ان تعلن عن هويتها الاسلامية فى ذلك الحين لعدم تقبل المناخ 
ووجود اتجاه واضح لمحاصرة الحركة الاسلامية والتضييق عليها . °۷ 


۱۷ 


وبقدر ما كانت تلك التجربة الرائدة محدودة بقدر ماكانت ناأجحة جدا 
بفرىعها التسعة واستطاعت اجتذاب حوالى مليون عميل ™) » ولكن الظروف 
السياسية المحيطة ناخت عليها بثقلها وانهتها ف مهدها ) بعد اربع سنوات 
من بدئها . 

وقد واكب هذه التجربة تجربة أخرى كانت اقل حظا من الاولى سواء فى 
النجاح اى الشهرة » تلك هى التجربة التى قام بها الشيخ احمد ارشاد ف 
باکستان ( ۱۹١١‏ ) حيث عمد بدعم من المغفور له جلالة الملك فيصل › 
الى النظام اللاربوى وذلك بالغاء سعر الفائدة من معاملات البنك دون ادخال 
اى تغبير على ميكانزم العمل . ولم يقدر لهذه التجربة الاستمرار لاكش من 


شهدت الفترۃ من 1۷ ۔ ۱۹۷۰ سکونا تاما فى محاولات التنفيذ » وان كانت 
قد شهدت محاولات تحضيرية كتلك التى قادتها جامعة ام درمان الاسلامية 
حبك تكون بتوجيه من ويش الجامعة الدكحرر كامل الباق - فريق عمل لدزاسة 
تنفيذ تجربة بنك اسلامى ف السودان بالتعاون مع البنك المركزى السودانى 
وقد تكون ذلك الفريق من د . أحمد النجار » ود . يوسف الخليفه » السيد 
ابراهيم نمر ( نائب محافظ البنك المركزى السودانى انئذ ) وانجز فريق العمل 
دراسته ورفعها الى السيد اسماعيل الازهرى رئيس مجلس السيادة الذى 
اشائ ف اح خطنه ( )٠ال‏ اتجاة اله ال تنفد تجربة بثك اسلاس 
بالسودان 

يتوازى مكلك الجهى التخضيرية القن كانت ى السودان جهو تحشيرة 
بد أت منذ عام ۱۹۹٦۷‏ قام بها ف الکویت د . عیسی عبده متعاونا مع د . جمال 
عطيه » الشيخ عبدالله على المطوع والشيخ عبدالله العقيل واسماعيل رافت 
نظام اغا السيد زبادة د . عثمان خلبل »د . ویحیل رأفت :ف . محمود الشافعى 
> السيد عبدالعزيز الصقر » السيد عبدالعزيز المطموع » السيد عبدالعزيز 
الغثيبى اليد عقوي الفتم » الشيع وساف المجى الشبخ برف السية 
هاشم الرفاعى » السيد. غبدالرخمن مبدالخالق ١د ٠‏ مبدالستان ابوغده» 
الاد مخف الأشقى الست شن الافقر : 

وقد استمرت هذه الجهود التحضيرية من عام 1Y‏ حتی مارس ۱۹۷۲۳ 
حيث اعطيت اول اشارة للضوء الاخضر من السيد عبدالرحمن العتيقى بانشاء 
فت :اقول الکوبت ضرت الام 


1۸ 


وواكب هذه الجهود جهودا شخصية اخرى للفت النظر الى تجرية البنك 
اللاربوى والى العمل على انشاء بنك اسلامى شارك فيها فى السعودية الشيخ 
الشاوى » والدكتور محمد المبارك » وقد كانت هذه هى البداية لانشغال الامير 
محمد الفيصل آل سعود بفكرة النظام المصرف الاسلامى ويدء تبنيه الموفق 
لهذه الحركة 

وما كانت الفترة من سنة ۱۹۷۰ الى ۱۹۷۷ قد شهدت تصاعدا واس ١‏ فى 
الخطوات التنفيذية لاقامة بنوك اسلامية وف حركة التنظب. المنظم لفكر؛ الباوك 
الستوات فة نس اخرى 


عام ۱۹۷۰ 


١ (‏ ) تقدم وفد مصر ووفد باكستان كل منهما باقتراح منفصل الى المؤتمر الثانى 
لوزراء الخارجية الاسلامى المنعقد بكراتشى ل ديسمبر ۷۰ بائشاء بنك 
اسلامی دولى او اتحاد دولى للبنوك الاسلامية وقد نصت الملدة ٣‏ من 

البيان المشترك الصادر عن المؤتمر على مابلی (۲): 

د بعد ان درس المؤتمر الاقتراح امقدم من باصسنان وألافتراح المقدم من 
الجمهورية العربية المتحدة والمتعلق بموضوع دراسة فكرة انشاء بنك 
اسلامى أو اتحاد للبنوك الاسلامية » 

١/يعهد‏ للجمهوريه اتغرنيه التحدة اعداد دراسة شاملة لهذا 
الموضوع على ضوء اقتراحها الخاص وعلى ضوء المناقشات التى 
دارت ل المؤتمر › وان تقدم الجمهورية العربية المتحدة نتيجة 
الدراسبة الى الامين العام خلال ستة شهور من الان 

۲ /يحيل الامين العام الدراسة للدول الاعضاء بغية الحصول منها على 
ملاحظاتها الخطية عليها قبل تقديمها للمؤتمر القادم للمناقشة 
واتخاذ قرار بشانها . 

۴ /يحق لای دولة عضو ف المؤتمر ان تشترك ف الدراسة شريطة ان 
توان الامين العام باسماء الاختصاصيين والخبراء المرشحين 
للاشتراك فى عمل هذه اللجنة ويواف الامين العام الجمهورية 
العريية المتحدة بهذه الاسماء خلال شهر لتمكينها من اعداد هذه 
الدراسة فى اقرب وقت ممكن 

؛ /سوف لاتلرّم هذه الدراسات والمقترحات والتوصيات الدول الاعضاء 
قبل قرار المؤتمر .› 


عام ۹۷4 


( ۲ ) اعلن رئيس جمهورية مصر العربية عزمه على انشاء بنك اسلامى اجتماعى 
عام ۱۹۷١‏ فق خطابه بمناسبة المولد التبوى الشريف . 

١‏ صدر قانون انشاء بنك ناصر الاجتماعى (۲۳ ) » وقد نص قانون الانشاء ف 
مادته الثالثة على ان البنك لابتعامل بالغائدة اخذا او اعطاء ١‏ كما نصت 
المادة الثالثة عشر من قانون الانشاء على استثناء البنك من الخضوع 
لقوانين البنوك والائتمان . وقد كان الدكتور عبدالعزیز حجازى رئيس 
مجلس الوزراء الاسيق دور مشكور فى صدور قانون انشاء هذا البنك 

۲ فنظم الدكتور احمد محمد على ( مدير جامعة املك عبدالعزيز بجدة انئذ ) 
موسما ثقافيا عن البنوك الاسلامية . كما ثم القاء محاضرات عامة عن هذا 
الملوضوع بالجامعة الاسلامية بامدينة وبرابطة العالم الاسلامى . 


عام ۹۷۲ 


١-اعدت‏ جمهورية مصر العرييبة دراسة ,اقامة نظام البنوك 
الاسلامية - دراسة اقتصادية شرعية » دعی الى مناقشتها خبراء من ۲۲ 
دولة من الدول الاعضاء بالۇتەر الاسلامى ( ۲١‏ ) . وقد عالجت الدراسة 
وضع خطة عملية لانشاء بنك اسلامى دولى وبنوك اسلامية محلية واتحادا 
دوليا للبنوك الاسلامية 
اوصت لجنة الخبراء بحرض الدراسة على المؤتمر الثالت لوزراء الخارجية 
الاسلامی (جدة ۲/۲۸ -۱۹۷۲⁄/۳/۲) 

۳ - ناقش مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامى الثالث الدراسة المقدمة بشان انشاء 
بنك اسلامى دولى › وقرر المؤتمر انشاء ادارة اقتصادية بامائة منظمة 
آالمؤتمر الاسلامى للقيام بمزيدمن الدراسات حول ائشاء البنك الاسلامى 
الدولى ولتجميع مرئيات الدول حول هذا الموضوع 


مام ۹٩۳‏ 
تشكلت لجنة بالمملكة الحريية السحودية رت من الشيخ احمد صلاج 
جمجوم فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى . احمد النجار واخرين 


تحت رعاية سمو الامير محمد الفبصل لدراسة انشاء بنك اسلامى بالمملكة 
العريية السعودية وتقدمت هذه الللجنة بطلبها الى الدكتور انور عل 
( محافظ مؤسسة النقد الحربى السعودى انئذ ) للحصول على ترخيبص 
بانشاء البنك 


۲ - تقدمت مجموعة من دبى على راسها الحاج سعيد لوتاه والاستان عبدالبديع 
صقر الى أمانة منظمة المؤتمر الاسلامى بطلب المعاونة ف ائشاء بنك اسلامى 
فى دى . 

۳ - زار تنكو عبدالرحمن ( امين عام منظمة المؤتمر الاسلامى اذئذ ) يرافقه د . 
احمد النجار ( مدير الادأرة الاقتصادية بامانة المنظمة انئذ) عددا من 
رؤساء الدول البترولية مزيد من التشاور حول خطوات انشاء بنك اسلامى 
دول 

٤‏ - عقدت امانة المؤتمر الاسلامى اجتماعا بجدة للخبراء الاقتصاديين ببعض 
الدول الاسلامية ( البترولية خاصة ) لذاقشة ورقة العمل التى تم اعدادها 
یشان خطوات اذشاء بنك اسلامی دول . 

ه دعت امانة منظمة المؤتمر الاسلامى للمؤتمر الاول لوزراء مالية الدول 
الاسلامبة ( ديسمير )۱۹۷١‏ لناقشة اطار خطوات العمل التنفيذية لانشاء 
بنك اسلامی دولى حيث راس المؤتمر الشيخ محمد ابا الخيل ( وزير الدولة 
للشئون المالية والاقتصادية انئذ ) . وقد اسفر هذا المؤتمر عن صدور بيان 
بالعزم على اذشاء بنك اسلامى دول » كما قرر المؤتمر تشكيل اجنة تحضيرية 
لتابعة التنفيذ . 


ڪام ۱۹۷۲ 


١‏ -واصلت اللجنة التحضيرية لانشاء البنك الاسلامى الدولى دراساتها 
واجتماعاتها الى ان انتهت فيها الى مشروع اتفاقية انشاء البنك الاسلامى للتذعية 
بنكا دوليا اسلامبا وتفاصيل اجراءات التنفية . 

۲ - جرت محاولة لانشاء بنك اسلامی بواد مدنی بالسودان على اساس غیر 
ريوى غير ان فريقا من الخبراء الايطالبين استطاع التسلل الى هذه التجرية 
فسار العمل فيها بالثوازى بين النظام الربوى والنظام اللاربوى . 

۳ -تم توقيع اتفاقية انشاء البنك الاسلامى للتنمية 


عام ۱۹۷ 


) ٠۹۷١ -صدر المرسوم الاميرى المرخص بنك دبی الاسلامی (مارس‎ ١ 

۲ - بدات محاولة السيد عبدالرحمن محمد الخليفه وكيل وزارة العدل والشئون 
الاسلامية بدولة البحرين لانشاء بنك البحرين الاسلامي 

٣‏ - تاجل عقد المؤتمر العالمى الاول للاقتصاد الاسلامى الذى كاذت تعده جامعة 
الملك عبدالعزیز تحت اشراف مدیرها الدکتور عبده بمائى بسبب استشهاد 
المغفور له للك فيصل بن عبدالعزین ل مارس ٠۹۷١‏ . 

>٤‏ - اجتمعت الدول المؤسسة للبنك الاسلامى للتنمية حيث تم تسمية الدكتور 
احمد محمد على رئيسا للبنك كما تم تعيين المديرين التنفيذيين وفقا لاتفاقية 
انشاء البنك ( )۱١۹۷١⁄/۷/ ۲٦‏ 


١ 


فا 


عام 4۷1 


١‏ -تكثفت جهود سمو الامير محمد الفيصل لانشاء بنك فيصل الاسلامى 

المصرى بمصر وبنك فيصل الاسلامى السودانى بالخرطوم 

۲ -انعقد المؤتمر العالمى الاول للاقتصاد الاسلامى تحت رعاية جامعة الملك 

عبدالعزیز ( ۲٣-۱‏ شباط ۱۹۷١‏ ) وقد حضر المؤتمر اکثر من مائتى عالم 

واستان ق الشريعة والاقتصاد ليتدارسوا بحوذا علمية عالجت موضوعات 

الاقتصاد الاسلامى . 

وقد اسفر هذا المؤتمر ولجانه عن عدد من التوصيات الهامة منها ( ٠١‏ ) : 
أ-ان تعنى جامعات العالم الاسلامى بثدريس الاقتصاد الاسلا 
ورعاية جهود البحث العلمى ف مجالاته وتوفير الادوات العلمية 
اللازمة لخدمته . 

ب - أن تنشىء جامعة الملك عبدالعزيز ضمن جهودها العلمية البناء فى 
خدمة الامة والعقيدة والدعوة الاسلامية مركزا عللميا لدراسة . 
الاقتصاد الاسلامى » تتولى الاشراف عليه لجنة عليا لها صبغة 
عالمية من كبار العلماء والاساتذة المتخصصين لف الشريعة 
والاقتصاد بحبث يحقق المركز التعاون والتنسيق والمؤازرة العلمية 
فى هذا الحقل . على المستوى العالمى وعلى اعلى مستويات الخبرة 
والكفاية والامكائات العلمية . 

ح - استمرارية المؤتمر العالمى للاقتصاد الاسلامى » وان تعقد دورة له 
كل سنقين وان يتولى عقد ندوات علمية تخدم موضوعات 

الاقتصاد الاسلامى . 

د - ضرورة تدريس الفقه الاسلامى فى المعاملات واصوله بيات 

التجارة والاقتصاد والادارة فى جامعات البلاد الاسلامية . 

ه- دعوة الحكومات الاسلامية الى دعم البثوك الاسلامية القائمة فى 
الوقت الحاضر والعمل على نشر فكرتها وتوسيع نطاقها . 

و العناية بتدريب العاملين ف البنوك الاسلامية لتحقيق المستوى 
الائق لكفايتهم الحملية . 

)١(‏ قيادة سمو الامير محمد الفيصل ال سعود -توجيها وتمويلا - لجهود 
التنظير المنظم لفكرة البنوك الاسلامية والتى بدات باعداد الموسوعة 
العلمية للبنوك الاسلامية وتكون اول فريق عمل لهذ المهمة من د . احمد 
التجار » د . حسن ابوركية » د . محمود الانصارى . الاستان محمد سمير 
ابراهيم . 


عام 4۷۷ 


. ممارسة بنك فيصل الاسلامى السودانى لنشاطه‎ - ١ 
. انشاء الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجى بالشارقة‎ - ۲ 


۳ - قوقيع أتفاقية انشاء الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية بهدف توئيق اوجه 
التعاون بين البنوك الاسلامية والعمل على التنسيق بين نشاطاتها . 
والسسعي ال تعلوير تالم العمل بها وتاكيد طابعها الاسلامى , والعمل علي 
زيادة فعالية الدور الذى تقوم به ل التنمية الاقتصادية والاجتماعي 
بمناطق عملها )۲١(‏ . 


من سام ۱۹۷۷ هتی عام ۱۹۸۷ 


اتسمت هذه الفترة بالتزايد المتوالى ف قيام البنوك الاسلاميةء فقد تم انشاء 
بيت التمويل الكويتى ( ۱۹١۸‏ ) وبنك البحرين الاسلامى ( ٠۹۷۸‏ ) » ونك 
فيصل الاسلامى المصرى ( ۱۹۷۸ ) » والمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار 
والتنمية ( ۱۹۷١‏ ) ودار المال الاسلامى ( ۱۹۷١‏ ) ء وست شركات اسلامية 
مالية متخصصة وشركة المضاربة الاسلامية واتحاد البنوك الوطنية للمشاركة 
فى الباكستان ( ۱۹۸٠١‏ ) » والشركة الاسلامية للاستثمار ف البحرين 
( ۱۹۸۱ ) » وف عام ۱۹۸۲ تم انشاء بنك فيصل الاسلامى بالبهامس وينك 
فيصل الاسلامى بالبحرين » وبنك فيصل الاسلامى بغينيا والشركة الاسلامية 
للاستثمار بغينيا » وبنك فيصل الاسلامى ف السنغال والشركة الاسلامية 
للاستثمار بالسنغال ‏ وبنك فيصل الاسلامى بالنيجر والشركة الاسلامية 
للاستثمار بالنيجر » والشركة الاسلامبة للاستثمار بالسودان » وينك فيسل 
الاسلامى بقبرص ٠‏ والمصرف الاسلامى الدولى بالدنمارك ؛ وينك التضامن 
الاسلامى السودانى » والبتك الاسلامى السودانى » وبنك غرب السودان 
الاسلامي » وينك ماليزيا الاسلامى 

وف عام ۱۹۸١‏ تم انشاء مجموعة بنوك البركة الاسلامية وعدد من شركاتها 
الاستثمارية وبنك بنجلاديش الاسلامى » وبنك قطر الاسلامى » ومازال معدل 
البنوك الاسلامية يتزايد بايقاع سريع (*) . 

كما قررت حكومة جمهورية باكستان ف عام ۱۹۸١‏ ان تقدم جميع بنوك 
باکستان خدمات ايداع واستثمار على هدى من الشريعة الاسلامية اعتبارا من 
اول يناير ۱۹۸١‏ . كما أصدر البنك المركزى المصسرى موافقته لجميم البنوك 
التجارية بجمهورية مصر العربية بانشاء فروع للمعاملاث الاسلامية بلغ عددها 
حتی تاریخه ٦۰‏ فرعا 


۳ 


وف الوقت الذی استمت فيه الفترة من ۱۹۷۷ - ۱۹۸۷ بتزايد عدد البنوك 
الاسلامية وحرص معظم الدول الاسلامية على انشاء بنوك ومؤسسات مالية 
سلامية بها » فقد اتسمت هذه الفترة كذلك بالمؤتمرات والندوات الدولية التى 
خصصت لعالجة قضايا الاقتصاد الاسلامى والبنوك الاسلامية ففى حج عام 
۸ عقدت رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة مؤتمرا للبنوك الاسلامية › 
وف عام ۹ عقد بالقاهرة اکثر من مؤتمر للاقتصاد الاسلامی 0 وف عام 
١‏ عقدت جامعة اللك عبدالعزيز بجدة ندوة لدراسة اشكال التمويل 
بالمشاركة ف البتوك الاسلامية » كما عقدت جامعة المنصورة مؤتمرها والاول 
والذى توالى انعقاده بعد ذلك سنويا لتدارس ومعالجة قضايا الاقتصاد 
الخامس عشر الهجرى بابو ظبى حلقة دراسية لقضايا ومشكلات التطبيق ف 
البتوك الاسلامية » كما اقام الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية ف بادن بادن 
بالمانيا الغربية حوارا اسلاميا اوروبيا مع اساتذة الاقتصاد ورجال البنوك 
الغربيين تلاه حوار اخر ف باريس مع مجموعة من المفكرين الاقتصاديين 
الغربيين . كما شهدت هذه الفترة كذلك المؤتمر العالمى الثانى للاقتصاد 
الاسلامى والذى عقد بباكستان وخصصت مناقشاته لقضايا البنوك الاسلامية 
وعقدت اربعة مؤتمرات دولية بدبی والکویت واسطمبول تحت اسم مؤتمر 
المصارق الاسلامية . 


؛ » تعقيب على الجادب الخاريخى 
من مسيرة الوك الاسلامية 


ان تأمل ذلك التزايد المستمر للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية عبر فترة 
تقل عن العشرين عاما يلقت النظر الى عدد من الملاحظات لعل من أهمها : 


ان التجارب الاولى المبكرة لفكرة البنوك الاسلامية قد انطلقت من مفهوم 
اللاربوية وتکاد تكون انشطتها وممارساتها قد وقفت عند هذه الحدود › ولم 
تنطلق من مفهوم التطبيق الشامل لنظرية واضحة ف الاقتصاد الاسلامى . 
يبلغ عدد الكتابات خلال الفترة من سنة ۱۹۷١ - ۱۹٤١‏ تلتى تناولت بدرجة 
من التحديد البديل المصرف الاسلامى .... واحدا وثلاثين دراسة ١‏ يمكن 
حصرها على الوجه التالى : ۲ حفظ الرحمن محص ٠۱۹٤٤١‏ محمد حميد 


Y٤ 


الله » ۱۹٤١‏ اتور اقبال قریشی › ۱۹٤۸‏ نعیم صدیقی ۰ ۱۹۰۰ محمد یوسف 
الدين وابو الاعلى المودودى . ٤‏ زکی محمود شباته ومحمود ابو 
السعود ۱۹۰۰۰ م . ن . هدی ومحمد عزیز . ۱۹۵۷ ناصر احمد شیخ » ۱۹٩۰‏ 
محمد عبدالله العربى › ۱ محمد نجاه الله صدیقی ۱۹٠٦۲ ٠‏ احمد 
عبدالعزیز النجار ۰ ۱۹۹۳ الشیخ احمد ارشاد وعیسی عیده ۱۹٩٩۰‏ سيد 
مفاظر احسان جيلانى  ۱۹١۷‏ شيخ محمود احمد واللجنة التحضيرية لبيت 
التمويل الكويتى . ۱۹٦۸‏ عددالهادى غنمه ومحمد باقر الصدر ومح 
عددالمنان . ۱۹۹۹ احمد شلبی » ۱۹۷۰ خورشید احمد وعمر فروخ ۰ ۱۹۷۱ 
محمد اكرم خان ۱۹۷١ ٠‏ مصطفى عبد الله الهمشرى وغريب الجمال وابراهيم 
دسوقى اباظة ومنذر قحف والدراسة المصرية لاقامة النظام المصرق الاسلامى 
المقدمة الى مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامى الثالث بجدة (۱۹۷۲ ) من حسن 
التهامى بالتعاون مع حسن بلبل ومحمد سمير ابراهيم وغريب الجمال واحد 
النجار وشوقى اسماعيل وصلاح الدين عوض ومحمود الانصارى . 

- يلخص جمال عطبه ( ۲۷ ) النظرية التى تنبين من هذه الكتابات المبكرة حتى 

۷4 ف الخطوط التالية : 


* ترك وظيفة خلق الائتمان للدولة ( صاحبة الامتيان ن مسائل خلق 
النقود ) وعدم السماح البنوك التجارية بالقيام بهذه الوظيفة ما قيها 
من اضرار باأصحاب الدخول الصغيرة . 

* تنظيم العمل المصرق على اساس المشاركة فى الربح والخسارة بدلا من 
نظام الفائدة > وقد كيف معظم الكتاب هذه العلاقة على اساس رب 
اال والمضارب 

* دعا حميد الله الى تعميم تجربة الجمعيات التعاونية القروض 
اللاريوية للاغراض الاستهلاكية والتى نجحت تجربتها ل حيدر اباد 

الدكن 

* يقوم نموذج قريشى على ان تتحمل الحكومة مصاريف البنوك ولاتدفع 
البنوك اى عوائد للمودعين كما لاتتقاضى اى عوائد من المقترضين . 

* تادی المودودی ف کتابه الربا بنفس المبدا الذی قال به قریشی. 
واتجه المودودى الى عدم انشغال البنوك لابجمع الزكاة ولابتوزيعها . 

× قتضمن كثابات ارشاد اقتراحات عن بنوك متخصصة .كما تتضمن 
اقتراحات عن عمل البنك المركزى وعلاقته بالتجارة الدولية . 

* قناول العربى انشاء بنوك تجارية وتنموية ودولية . 

× ركز تموذج النجار على غرس وذشر وتشجيع السلوك الادخارى 
وتعبئة المدخرات الصغيرة وتوجيهها لمشروعات التذمية المحلية مع 
الاهتمام بتقديم خدمات اجتماعية من صددوق الركاة . 

* اتجه عزيز الى حصر العمليات الخارجية ف بذوك الدولة › كما تضمنت 
كتاباته اقتراح احتساب عائد التفويل القصير الاجل المؤسسات على 
اساس معدل الريج السنذوى للمؤسسة . 

* اهتم نجاه الله صديقى بتقديم اقتراحات لدور البنك المركزى ف نظام 
اسلامی . 


e 


ا 


* ركز باقر الصدر فى دراسنه على انجانب التشغيلى لبنك لاربوى يعمل 
وسط بذوك تقليدية اخرى . ويختلف باقر الصدر عن الاخرين ف عدم 
تحمل المودع اى خسارة » وق جواز ايداع البنك اللاربوى بحعض 
اهو اله بالفاة لدی البذوك التقليدية لتحقيق دحل يغطى مصاريفه . 
ولي تاصيل معظم عمليات البنك على اساس عقد الجعالة . 

* اهتمت دراسات اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتى بتنويع 
الاستثمارات على اساس المضارية . وبعمل مخصصات واحتياطيات 
لحماية حقوق المودعين والمساهمين . 

* اما الدراسة المصرية فقد اقترحت عددا من المحستويات المختلفة 
للبذوك ( محلية ٠‏ اقليمية » دولية ) » كما اهتمت برسم دور البنوك فى 
تنظيم التعامل التجارى بين الدول الاسلامية › كما اقترحت قيام 
البنوك بانشاء شركات ومؤسسات استثمارية » واكدت على الجانب 

* التذموى فن عمل البنوك وعلى تنظيم الرقابة الشرعية على عمليات 
البنوك ف المستويات المختلقة المقترحة . كما اقترحت اعفاء اصحاب 
الحسابات الجارية من رسوم الخدمات المصرفية كحافز تشجيعى ؛ 
وتقديم القروض الحسنة الانتاجية بوجه خاص من صندوق الزكاة › 
كما اقترحت تمويل المستفيد من الورقة التجارية بطريق المشاركة ل 
ريح العملية واثاحة الفرصة لمن يحتفظ بارصدة فى حدود معينة فى 
حسابه الجاری للاستفادة من القروض الحسته كما رسمت تصورا 
دوليا لشبكة البنوك الاسلامية واكدت على اهمية المرحليه والتدرج ف 
التذفيذ . 


ان التجارب الاولى قد تمت بمبادرات فردية دفع القائمون بها الى تنفيذها 
رغبتهم ف السحى الى انقاذ المسلمين من التعامل بالريا » ولم تكن قد توفرت 
بحد دراسات نظرية موسعة لاسس وكيفية التطبيق . 
- أن السرعة والتزايد ف انتشار البنوك الاسلامية ما كان ليتم لولا اشتداد عود 
التيار الاسلامى الذى فجر ف المسلمين حماسهم نحو مسئوليتهم عن تطبيق 
الشريعة ما امكن فى كل مجالات الحياة . 

- الاهتمام الميكر بالتنظير القكرى لمارسات واداءات البنوك الاسلامية 
والاهتمام باندراسات اللازمة لايجاد البدائل الاسلامية لى كل صور المعاملات 
الحالية وبذل الجهد فى محاولة التوصل الى الصيغ العصرية التى نحقق 
المصلحة وتتفق مع الشريعة والسعى نحو صياغة النظرية الاسلامية ف 
الاقتصاد ....وقد 3 هذه الحركة الفكرية الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية 
وبذل فیها جهدا مشكورا . 

- جذبت فكرة البنوك الاسلامية عشرات الالوف من المساهمين والمودعين لدرجة 
انه خلال السنوات الاولى لبدء شاط البنوك بلغ مجموع اصول البنوك 
المحدودة التى باشرت النشاط فعلا خلال هذه الفثرة خمسة بلايين دولار . 

- استطاعت حركة البنوك الاسلامية ان تفرض نفسها نظاما موازيا للبنوك 
التقليدية اعترفت به البنوك المركزية كنظام ذى طبيعة متميزة حيث قرر 
مجلس محافظی البذوك المركزية والسلطات الذقدية ن دورته الرابعة المنعقدة 


بالخرطوم ٩-۷(‏ مارس ۱۹۸١‏ ) العمل على تشجيع وتنظيم البنوك 
الاسلامية وفقا لنظامها الخاص . 

- كرد فعل لنجاح البنوك الاسلامية وتاكيد صحة نظام عملها اتمت جمهورية 
باكستان ‏ وجمهورية ايران » وجمهورية السودان الديمقراطية تنفيذ برنامع 

- كرد فعل كذلك لنجاح البنوك الاسلامية قرر البنك المركزى المصرى الموافقة 
للبنوك التجارية التقليدية على اقامة فرو ع لها للمعاملات الاسلامية وبلغ عدد 
هذه الفروع حتى الان نحو ٠١‏ فرعا منتشرة بكافة انحاء جمهورية مصر 
العريية تتبع نحو ۲۲ بنكا كما سيق الاشارة . 

- على مستوى العالم يمكن ان نلاحظ وجود موجة لاقامة فروع المعاملات 
الاسلامية او تحويل بنوك تجارية الى بنوك اسلامية . 


۷ 


۸ 


هوامش 


(×) ان ( غواطف المسلمين ) هى المحرك الاساس ف المنهج » وذلك 
ماتحرض اليه مالك بن بنى عندما قال ان لكل امة ( محرك أو مهماز ) 
لطاقة كامئة فيها . ولذا فان دكثور شاخت الخبير الالحانى المشهور 
عندما استقدمته الحكومة المصرية لحل المشكلة الاقتصادية فى مصر 
لم يستطع ان يضع يده على اسباب النهضة ق المجتمع المصرى .... 
كما كان الامر بالنسية للمجتمع الالمانى بعد الحرب وذلك لاختلاف 
امزاج الثقاق والفكرى ف المجتمعين . 


)١(‏ البذوك الاسلامية » كتاب الامة › الحدد ٠١‏ قطر : رئاسة المحاكم الشرعية 
والشئون الدينية » المقدمة . ص ۸ 


(۲) معبد الجارحى . نحو نظام نقدى وما اسلامى . المسلم المحاصر » س ۰۸ ع 
iy‏ ص ٥۳‏ 

(۴) منذر قحف » النظام الاقتصادى الاسلامى» نظره عامة » المسلم المحاصر »س 
0 ع ٣۹‏ ص ٤۳‏ ا . 


(٤)محمود‏ ابوالسعود ‏ المذهبية الاسلامية » المسلم المعاصر » س ۳ :ع ۹ ص 
۹ ومایعدها . 

(ه) سيد قطب » تفسير آيات الربا ء القاهرة . دار الشروق ‏ ۱۹۷۸ . ص ۷ 

)٦(‏ الایات ۲۷۸ ۲۸١‏ من سورة البقرة 


(۷) بحوث مختارة من المؤتمر العام الاول للبنوك الاسلامية ‏ القاهرة » الاتحاد 
ألدولى للبنوك الاسلامية ۰ ۱۹۸۷ ص ٠ ۲0۷ ١ ۲٣۹‏ 
(۸) مجلة البثوك الاسلامية › ع ٦١‏ › پوليو ۱۹۸۸ » ص ۸٩‏ . 
(۹) محمد الخزالى ؛ هموم داعية . القاهرة : دار الإعتصام . ۱۹۸۲ . ص ۷١‏ 
)٠١(‏ احمد النجار واخرون  ٠٠١‏ سؤال و١٠٠‏ جواب حول البذوك الاسلامية , 
القاهرة ٠‏ الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية . ۱۹۷۸ ؛ ص ۲١‏ 


)١١(‏ عباس محمود العقاد » حقائق الاسلام واباطيل خصومه . القاهرة : المؤتمر 


› ابوالاعلى المودودى » اسس الاقتصاں بين الاسلام والنظم المعاصرة‎ )١۲( 
› ) ومعحضلات الاقتصاد وحلها ف الاسلام » ( ترجمة محمد عاصم الحداد‎ 


: حسن البنا » مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا؛ بيروت‎ )١١( 
. ۲٤۳١ ص‎ ٠ د . ت‎ ١ المؤسسة ` المحصرية للطباعة والصحافة والنش‎ 

)٠١(‏ حسن البنا » رسالة التعاليم 

)٠١(‏ محمد عبدالحكيم زعير » حسين شحاته . المصارف الاسلامية بين الفكر 
والتطبيق > دبی : مطبوعات بنك دیی الاسلامی + AAA‏ > ص ه 

(×) بطبيعة الحال فان حركة التذظير لم تتوقف › بل انها ازدادت وتطورت منذ 
وضع النظرية موضع التطبيق ٠‏ ويكفى ان نشير الى ان عدد القوائم 
البدليوجرافية عما کتب عن الينوك الأسلامية قد يلغ الان )۱۹۸۸ ( عشر 
قوائم 

٠۹٩۰١ ۲ التقرير السنوى لبنوك الادخار المحلية » القاهرة : مطبعة وهدان‎ )١١( 


» ) د . احمد النجار » منهج الصحوة الاسلامية » ( القاهرة › دار وهدان‎ )١۷( 
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(۱۹) عبدالرحيم حمدى . تجربة البنوك الاسلامية ‏ المسلم المعاص » العدد ٣٠‏ 
> ۲ ص ٩٦‏ 


٠١ (‏ ) خطبة عيد الاستقلال عام ۱۹٦۸‏ 
١ (‏ ) محى الدين عطيه ٠‏ عيسى عبده علم من اعلام الفكر الاقتصادى 
الاسلامى فى العصر الحديث . المسلم المعاصر ؛ عدد ۳۸ ۰ ۱۹۸۴ » 
ص ۱۲٤ ۱۲۰١‏ 


(۲۲ ) المحضر الحرف لؤتمر وزراء الخارجية الاسلامی ۔کراتشی ٠۹۰‏ 
( ديسمبر ۱۹۷١/۲۸/۲٠١‏ ) » وثائق منظمة المؤتمر الاسلامى ‏ النخة 
العربية ٠‏ البيان المشترك » ص 4 

(۲۳ ) القرار الجمهورى بالقانون رقم ٠٦‏ لستة ٠۹۷۱‏ 

۲١ (‏ ) الدراسة المصرية لاقامة نظام العمل فى البنوك المصرية ‏ اشترك فى 
اعدادها د . احمد النجار » د . غريب الجمال ‏ الاستاذ صلاح الدين 
عوض » الاستاذ سمیر ابراهیم »> د . شوقی شحاته . د . محمود 
الانصارى . مطبوعات منظمة المؤتمر الاسلامی » جدة » ٠۹۷۲‏ 


٠١ (‏ ) الاقتصاد الاسلامى » المركز العالمى لبحوث الاقتصاد الاسلامى ( جدة : 


٥٥۵ ۵۵۰ ص‎ )۲ 


۲١ (‏ ) اتفاقية انشاء الاتحاد الدولى للبنوك الإأسلامية » مطبوعات الاتحاد 
الدولى للبنوك الاسلامية . القاهرة ‏ ۱۹۷۹ . وقد كان اول الموقعين على 
الاتفاقية سمو الامير محمد الفيصل ال سعود ممثلا عن بنك فيصل 
الاسلامى السودانى » وفضيلاة الشيخ محمد متولى الشعراوى ( وزير 
الاوقاف انئذ ) عن بنك فيصل الاسلامى المصرى » وسعادة الاستان 
ايراهيم لطفى رئيس ينك ناصر الاجتماعى وقنئذ » وسعادة الحاج 


۲۹ 


سعيد لوتاه رئيس بنك دبي الاسلامى وسعادة الحاج احمد يزيع 
الياسين رئيس بيت التمويل الكويتى . 


(×) الحقنا بنهاية الكتاب بيانا بالبنوك والمؤسسات الالية الاسلامية القائمة 
حتی ۱۹۸۸/۸/۴۱ 


(۲۷ ) جمال عطيه - البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق » مرجع سبق 
ذکره . ص ۱۷۱ ۱۷۳ 


سسس 
سسس 
اہ 
سس 


ا 


السنسوك الاسللامية 


8 اذا تساءلنا عن وظيفة واهداف البنوك 
الاسلامية فان الاجابة الميسطة السهلة على هذا 
هى ان الهدف الرئيمى والاساسى للبنوك 
الاسلامية هو تقديم بديل اسلامى عن النظام 
المصرق" التقليدى الذى يعتمد على الفائدة . وقد 
يعذى هذا ان مهمة الينوك الاسلامية هى الامتناع 
فحسب عن التعامل بالفائدة . 

ولكن ... ما كان النظام المصرف الاسلامى جزءا 
من النظام الاقتصادى الاسلامى » بل جهازا من 
اجهزته » فلايد لكى نتعرف على وظيفة البنوك 
الاسلامية واهدافها مزن آن یکون لدینا تصور 
واضح وكلى لقواعد الاقتصاد الاسلامى . 


وحیٹث ا e a‏ اشوا من الاي و » فانه من 
التفاصيل ¢ واتماً رن ققط الخطوي العربشة لاء الاساسية : ویترك 
جميع التفاصيل ليقررها المجتمع طبقا الظروف المتغيرة بمرور الوقت ( . 

ولعله يمكن تلخيص الخلفية الفلسفية اذلك النظام ف عدد من الكليات 
المعدودة هی : 


4= الاستقلاف : 


فالانسان مستخلف من الله رب العالين ق هذه الأرض ء ومقتضى هذا 
الاستخلاف : 

1 ان اصل التملك للمال ( جميع الثروات ) يعود الى الله سبحانه » وملكية 
الانسان بالوكالة . 
ب نتيجة هذا التاصدل » بصبح تصرف الانسان فيما يملك مقبدا بارادة الحالك 
الأاصلى وفق آوامره ونواهیه . 
ج- أن موضوع الخلافة او محلها هو أعمار الآارض بمعتى زيادة مافيها من 
طیبات وذلك هو عبن الانتاج والاستثمار الدائبين . 


۳۲ 


۲ د لأاضرر ولاضرار : 


آى ايقاع الأذى بالناس والافساد . ومقتضى النهى عن الضرر والضرار : 
١‏ ان شرعة الاسلام تعتبر النشاط الانسانى اقتصاديا اذا كانت له منفعة 
دلت وحقق ربحا شريطه أن يخلفو من الضرر والضرار وان تنتفى عنه صفة 

ب -ان الفرد فى المجتمع الاسلامى مسئول عن واجباته قبل المجتمع » وعليه ان 

يؤديها فى حدود المنفعة العامة لذلك كان حيس المنفعة عن الناس محرما لائه 

مضره مفسدة . وكل امتناع عن فعل الخير ( الانتاج ) مع القدرة عليه والحاجة 

اليه فهو ضرر وضرار وفساد فى الأرض . 
وبناء هلى ذلك » فالمعاملات الاقتصادية الاسلامية خلافا ما عليه الحال فى 

المذاهب الاقتصادية الوضعية لا تخضع لحكم الافراد وهواهم ‏ ولا لرغبات 

السلطات المطلقة ‏ ولكن الاصل ل التصرف هى دراعاة الحفوق والواجبات وذاك 

مرهون بتجنب الاضرار بالغير وبالمال ذاته وبالفرد المخاطب بهذا القانون . 


۴" اقول واقجزاء : 


واجب مفروض على الانسان ان يعمل صالحا » فالعمل ضرورة حيوية 

والعمل الصالح شرط الايمان » ومقتضى العدل الالهى ان يكون لكل عمل جزاء 
١‏ - واجب على الفرد ان يعمل صالحا » وشرط العمل الصالح ان يكون ل حدود 
الاستخلاف متسقا مع قوانين الوجود الازلية مستجيبا لها » وان ينجنب كل ' 
ضرر او ضرار . 
ب - لكل عامل الحق ل جزاء عادل على عمله » صرف النظر عن جنس العامل او 
جنسيته إو دينه ومهما كان ذلك العمل . 
ج باطل البطلان كله أن بحصل كل فرد على جزاء دون عمل › وهكذا تنحصر 
الدخول كلها فى امرين : جزاء الأجر جزاء العمل وجزاء الطبيعة ويسقط جرء 
راس الال » وجزء العمل او الريح وجزام الطبيحا الرجع  ٠‏ اما جزاء راس الال 
وهو الفائدة فهو جزاء دون عمل ... فهو ساقط 


: د الضام إافغرم‎ ٤ 


تمشيا مع كلية U GS‏ > وهی قاعدة 


۳۲ 


الخرم على عاتق غیره ¢ وتتضح آهمية هذه القاعدة حين تطبيقها ف واقع الحياة 
المدخرين ف النظم الغربية يمكنهم أن يعيشوا على عائد مدخراتهم دون أن 
یخاطروا باستثمارها ودون آن يقوموا ببذل أى مجهود وبعبارة شرعية 
يستطيعون ان ينالوا مغنما دون مغرم أو بتعبير آخر » يمكنهم الحصول على 
عائد دون مخاطرة اقتصادية . 
وف ضوء هذه الكليات الأربع » نستطيع ان نتبين بدرجة كافية من الوضوح 
أن نظرة الاسلام الى المال ء تقوم على أركان ثلاثة هى : 
- ان الال مال الث » بدءا ونهاية ( واتوهم من مال الله الذى اتاكم ) الذور ٠٣٠:‏ . 
ان البشي وكلاء عن اله فى هذا المال » فهم مستخلفون فيه عن مالكه الأصلى - 
سبحانه وتعالی - ف ادارته ( انفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه ) الحديد :۷ . 
- ان الله جل شانه قد حدد وظيفة البشر ") ف هذا الاستخلاف بقوله . 
« هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها » هود : ٠١‏ » فحدود انتفاع البشر 
بالمال » وجوهر استخلاف ان لهم ف ادارته بنطلقان من وغليفة اساسية لمال هى 
عمارة الدئيا ‏ أى إن الوظبفة المقررة شرعا للمال تتمثل ف اعمار الارض تعبيرا 
عن خلافة الانسان لله فيها 7 . 
ومؤدى ذلك لكه آن امال وان كان لله » فانه سبحانه جعله لمنفعة الجماعة 
وأن الناس منتفعون بالمال فقط » وهم ليسوا مطلقى السراح ف التصرف وانما 
هم مقيدون بحدود وشروط › وان مهمة المال أن يصب ف صالح الفرد والمجتمع 
ليسهم فى صلاح الدنيا والآخرة وليخدم ف نهاية الأمر مقاصد الشريعة 
وأهدافها » وهي مقاصد توخاها الشارع لتحقيق مصالح الخلق ف الدين 
والدنيا معا ©) . 
وأذن فوظيفة المال ف نظر الاسلام تتجاوز مجالات اشباع الحاجات الى 
صالح المجتمع ككل » وهى الصيغة المرادفة لقاعدة ( حقوق الله ) ... هذه 
وأاحدة ٠‏ 
وعدم توظيف الال ف اسعاد الفرد وصالح المجتمع فى آن واحد » يعنى قيام 
خلل ف آداء الوظيفة الأصلية للمال » وتعد على حق الانتفاع الموكول الى الناس 
من قبل الله تعالى ... وهذه ثانية . 
وان حق المجتمع ف الال یعتی توسیم قاعدة المستفيدين منه ... وهذه 
ثالثة . 
وان جدارة المسلمين بالاستخلاف نيابة عن الله ف الأرض تقاس بقدرتهم 
على اعمار هذه الأرض وصلاحها ..٠‏ وهذه رابعة . 
ونستطيم الآن ف ضوء هذه المقدمات التى وضح لنا منها الكليات العامة 
للاقتصاد الاسلامي ورؤية الاسلام المحددة للمال » أن نقرر بثقة : 
أن المؤسسة المالية الاسلامية ( آيا كان شكلها القانونى ) هى ف الاصل 


۳٤ 


والآساس مشروع تنموى ء فانم بامر الشارع ء وبالضرورة » فى قلب العملية 
الانتاجية . وای تجاوز لهذه الحدود يمثل خروجا بل انتهاكا للاطار الذى رسمه 
الشارع لوظيفة المال الأصلية المقررة ف الاسلام ولسئولية الناس ف عمارة 
الأرض . 

وادا اعتمدنا ذلك التعريف أو التحديد لوظيفة المؤسسة المالية الاسلامية 
( بنكا أو شركة ) » فان الاكتفاء بوصف البنوك الاسلامية بانها بنوك لاربوية 
يعتبر قصورا بالغا ف فهم رؤية الاسلام لوظيفة المال والمعنى الذى يقصده 
الاسلام من الاستخلاف » ومعنى الالتزام بعمارة الأرض . 

كما وأن الاكتفاء بوصف البنوك الاسلامية بأنها بنوك لاريوية لايعبر عن 
الدور الايجابى للمؤسسة المالية الاسلامبة ف مسألة التنمية » حيث الامتتاع 
عن الربا وان كان يمثل تطبيقا لحكم شرعى الا ان الوقوف عند هذا الحد فقط 
يهدر تحقيق الهدف الشرعى . 

وحتی يزداد الأمر وضوحا » فاننا نذضيف أن المؤسسة الالية الاسلامية 
( ايا كان شكلها ) هى مشروع للتنمية بالدرجة الأولى وان معيار التزامه 
الاسلامى انما يقاس بمدى ودرجة اتصاله أو انفصاله عن العملية التنموية 
والانتاجية » ولايعنى ذلك بطبيعة الحال أن يطالب المودعون بتقديم أموالهم 
لتلك المهمة الرسالية » ولكنه يعنى بكل الوضوع والتأكيد أن استثمار تلك 
الأموال ينبغى أن يمر عبر القنوات التنموية والانتاجية ليصب ف صالع 
المجتمع من ناحية » وليعود ربحه على المستثمر والموذع من ناحية اخرى › 
الاسلامية هم المستخلف ف لمال » والمستوظف له والمجتمع . 

ونؤكد على ذلك بكل قوة » حتى لايكون الخروج على ذلك سلاحا يشهر اليوم 
آو غدا ف وجه دعاة التطبيق الاسلامى چ 

أمر أخير ء قد تجدر الاشارة اليه درءا للظنون وقطعا للسبيل على المخاوف > 
ذلك أن البعض يثير أن البنوك تستطيع أن تغير من مقومات وأسس النظام 
الاقتصادى والاجتماعى »> وف هذا الصدد نود ان نشير الى ان الأمر الثابت هى 
ان البنوك تمثل أجهزة يوجدها النظام الاقتصادى الاجتماعى بكل مقوماته 
لخدمة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه ) » ولاتستطيمع البتوك 
وهى اجهزة خدمة النظام الاقتصادى - وهى تؤدى هذه الخدمة - آن تغيرمن 
النظام » بل الحعكس فإن تغيير النظام الاقتصادى الاجتماعى بنظام اسلامى 
حقبقى هو الذى يوجد البنوك الاسلامية كأجهزة تقوم على خدمة العلاقات 
والنظم الاقتصادية الاسلامية وليس العكس . 


enamine 


الهوامش 


کد ت 


١ (‏ ) محمود ابو السعود › المذهبية الاسلامية » المسلم المعاصر . سنة ۳ عدد ٩‏ 
صفحة ۱١۹‏ ومابعدها. 


(۲ ) عبد القادر عودة . الاسلام وأوضاعنا السياسية ‏ القاهرة » دار الكثاب 
العریی : ۱۹۵۱ ص ۲١‏ 


( ۳ ) فهمى هويدى ١‏ التدين المنقوص . القاهرة . مركز الأهرام للترجمة 
والفش » ۱۹۸۷ » ص ۱١١‏ . 

(٭ ) لبلوغ تلك المقاصد » قرر الشارع وسائل تتمثل فى مختلف الواجبات 
الشرعية ف مجالات العقائد والعبادات والمعاملات ‏ والوسائل ينبغى ان تتصل 
بالاهداف ١‏ اذ من المعلوم ان الاكتفاء بالاو دون الثانية هو تفريغ للشريعة من 


٤ (‏ ) جمال عطية ‏ البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق ٠‏ قطر؛ كتاب 
الامة » اعدد ۱۳ . ۱٤١۷‏ هه » ص ٠١۹١‏ . 


۳۹ 


Eî 
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ية 


مقايل السنسوك التفلبسد 


e‏ حتى وان اختلفت الفلسفة ومنهجيه العمل 
بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية الا ان 
ذلك لا غير من حقيقة هامة ومنطلق اساسى هو ان 
البنوك الاسلامية بنوك تعمل كوسيط مالى 
ويضمها هيكل القطاع المصرف بمفهومه العلمى 
والعملى وهی شانها شان اى بنك تقلیدى 
تستهدف تموىل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
من خلال توظف مواردها الداخلية والخارجية 
لصالح المجتمع . 

وحتى وان تعددت الآراء حول موقع البنوك 
الاسلامية على خريطة النقسيمات ال 
الل من الناحية التشريعية من حدث کونها 
متخصصة » او اختلف تبویب البنوك آلاسلامية 
من الناحية التطبيقية بين بلد و آخر وفق الظروف 
والقوانين السارية ومرئيات البنوك المركزية 
والسلطات النقدية قى كل قطر › فان ذلك لا يغير من 
حقيقة كونها بذوك تسهم جنبا الى جنب فى تحقيق 
الإهداف العريضة التى برمى اليها الجهاز 
المصرق سواء على الصعيد المحلى او العالمى وذات 
فعالية وتاثير فى الذظام النقدى ومن ثم تخضع 
لرقابة واشراف البنوك الركزية والسلطات 


النقدية . 


اتات المي تا التي تنعکس ف تعدد لوقاف وهیاکل مواردها 
رمن ثم یکمننا القول باطمتتان اتا بثوت ذات طابم حاص تحمل جدبا ال جنب 

مع البنوك التقليدية شمن أسرة الجهاز المصرف محلا ودولیا وتلتزم 
ا ان المصرفية السائدة المطبقة على غيرها وان كانت بعض الدول قد 


۳۸ 


قطعت شوطا ابعد ق هذا المجال فاصدرت تشريعات خاصة بالبنوك الاسلامية 
تتفق مع طبيعتها ومنهج عملها . 
واذا كنا بصدد التعرف على موارد واستخدامات البنوك الاسلامية فى مقابل 
البتوك التقليدية فيتعين ان نكون على علم ببعض السمات والملامح الاساسية 
التى تنفرد بها البنوك الاسلامية لما لها من اثر مباشر على الممارسات الفعلية 
سواء من ناحية التوظيت ونوغياثة اؤ من ناخية الموارد ونوغياتها اى التزامات 
البتك قبل عملائه » ويمكن ايجاز هذه السمات ف : 
١‏ ) البنوك الاسلامية بنوك متعددة الوظائف حيث تؤدى دور البذوك التجارية 
وبنوك الاعمال . وبنوك الاستثمار » وبنوك التنمية ومن هنا فعملها لا يقتصر 
على الأجل القصير كالبنوك التجارية ولا على الأجل المتوسط والطويل كالبنوك 
غير التجارية بل يشمل الأجال القصيرة والمتوسطة الام الذى بنعكس على هيكل 
استخداماتها ومواردها . 
۲ ( البنوك الاسلامية لا تتعامل بالفائدة اخذا او عطاء سواء هذه الفائدة ظاهرة 
او مختفية › مباشر او غير مباشرة › محددة مقدما او مؤخرا؛ ثابتة او 
متحركة ١‏ .. من منطلق التزامها باحكام الشريعة الاسلامية الغراء . 
( البنوك الاسلامية لا تقدم قروضا نقدية بل تقدم تمويلا عبنيا بمعني انها 
بصدد توظيفها للاموال لا توجهها ل صورتها النقدية وبمعنى أخرفهى بنوك لا 
ثتاجر فى الائتمان . 
٤‏ ( البنوك الاسلامية ترتبط مع عملائها سواء اكانوا اصحاب حسابات استثمار 
وادخار او مستخدمین لهذه الموارد بعلاقة مشاركة ومتاجرة قائمة على مبدا 
تحمل المخاطرة والمشاركة لق النتائج ریحا کانت او خسارة ولیس علاقة دائنية 
ومديونية كالوضع بالنسبة للبنوك التقليدية , 
وهذه السمات والمبادىء التي تحکم عمل البنوك الاسلامية لها اثرها المباشر 
على علاقة البنك الاسلامى والتزاماته واسلويه ف استقطاب المدخرات وتوظبفه 
للاموال المتاحة الامر الذى سنحاول التعرف عليه تفصبليا من خلال 
استعراضنا لجانبى الموارد والاستخدامات بالبنوك الاسلامية . 


الأاستخدامات فى السنوك الأسلامية 
مقابل البنوك التفليدية 


من المعلوم ان البنوك التقليدية تقوم باتاحة التمويل اللازم للانشطة 
الاقتصادية والخدمية المخثلفة فى صورة قروض نقدية بفائدة حيث تتولى البنوك 


۳4 


التجارية تقديم التمويل قصير الأجل وتقوم البنوك المتخصصة بتقديم التمويل 
المتوسط والطويل الآجل وذلك ف صوره المخثلفة سواء اكان : 
ا- خصم الاوراق التجارية . 
ب - تقديم القروض والتسهيلات قصيرة الأجل بضمانات عينية او بضمانات 
شخصية او بدون ضمانات . 
ح - تقديم القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بضمانات عقارية او 
غيرها من الضمانات التى تتناسب مع طببعة القرض . 
د - الاستثمار ف الاوراق الالية « الاسهم والسندات » . 
وذلك بالطبع بجانب مباشرة الخدمات المصرفية التقليدية التى تباشره 
البنوك التجارية وغير التجارية . 
ويصفة عامة يلاحظ ان القروض والسلفيات التى تقدمها البنوك التقليدية 
تتم اصلا مقابل ضمانات .. وانها قروض محددة بموعد استحقاق معين . 
وانها تمنح مقابل فائدة محددة او متفق علی سعرها مقدما وق حالة تأخر 
العميل عن سداد اصل القرض وفوائده ف الموعد المحدد يتم تحميله بفوائد 
تأخير تفوق ف نسبتها الفوائد العادية . ولا يحول دون ذلك اتخاذ الاجراءات 
القانونية والقضائية قبل العميل المتعثر ف السداد. 
والاستثمار ف الاصول الثابتة يحكمها ف ذلك طبيعة نشاطها وما يغلب على 
الودائع القائمة بها من قصر الآجال الا انها قد توظف بعض مصادر اموالها 
المملوكة « حقوق المساهمين » فى استثمارات طويلة الأجل واصول مملوكة لها 
بالكامل ويمثل هذا النوع من التوظيف ف اهميته النسبية استخداما هامشيا 
لمصادن الاموال المتاحة لها . 
وعلى الجانب الآخر نجد ان التوظيفات بالبنوك الاسلامية تحكمها المبادىء 
التوظيفات التى تباشرها البنوك التقليدية وعلى الأخص التعامل ف الأوراق 
المالية ذات الفوائد الثابتة « السندإات » وخصم الاوراق التجارية ومنح 
القروض والتسهيلات فى صورة نقدية او بسعر فائدة محدد او مثفق عليه وفيما 
عدا ذلك تنهض البنوك الاسلامية بمستولياتها ف مجال تقديم التمويل قصير 


.١‏ الخاركة بأدواعها المختلفة ومنها ؛ 


- المشاركات قصيرة الأجل 
- المشاركات طويلة الآجل 
- المشاركات المنتهية بالتمليك , المتناقصة › 


0 


۲ . المضار بات ۴ 
المضاربات الثنائية 
المضاربات الجماعية 

: د المرابحات‎ ٣ 


المرابحات المحلية لأجل 
-المرايحات الدولية لاجل 


a &‏ المخاهر ات 


بالتفسبط 
0 التاجیری 
- البيع بالعملة 
- بضاعة الامانة 


وسيتم التعرض لهذه الصيغ تفصيلا بالفصل التالى الذى بتعرض لعمليات 
البنوك الاسلامية . 


ته .د تمویل الال الحامل ؛ 


واذا كنا قد عرضنا الفروق الجوهرية بين صبغ التوظيف التى تقدمها 
البنوك الاسلامية وتلك التى تقدمها البنوك التقليدية فانه يحق لنا أن نعرض ما 
تکلفه : 
١‏ اختبار اغراض التوظيف بصورة مباشرة من جائب الاسلامى . 
ب سرقابة مستبرة وعينية عل التدويل 
الأرتباط المباشر بالعملية الانتاجية او الاستثمارية بحيث لا يستخدم 
التمويل الا فى الغرض الذى قام من اجله 
د - الثنوع والتعدد والاخثلاف ف درجة المخاطر وثوقيتات تحقق الثماء 
وتحصیله . 
ومن منطلق ان العلاقة بين البنك الاسلامى ومستخدم الاموال ليست علاقة 
د ائنية ومديونية وانما علاقة مشاركة او مضاربة بمعنى ان البنك ويالتبعية 
اصحاب حسابات الاستثمار معرضين من حيث المبد! لاحتمالات الخسارة فان 
البنك الاسلامى ف تعامله ف عملائه وفقا الي السابق الاشارة اليها - فيما 
عدا صيغ المرابحة لا یشترط على عملائه تقدیم ضمانات على عكس الوضع 
بالنسبة للبنوك التقليدية . 
ومن خلال ممارسة البنوك الاسلامية لعمليات التوظيف وفقا للصيغ 
الرئيسية السابق ايضاحها نجد انها بطبيعة الامور وهى بصدد اتاحة التمويل 
قصير الآجل لعملائها تباشر بنفسها عملنات المتاجرة وما يسئتبع ذلك من تملك 
٤١‏ 


للاصول ولو بصورة مرحلية وقد تباشر هذه الاعمال من شراء وبيع وتآجير 
لحسساب البنك ذاته . 
وتنفرد البثوك الاسلامية بالتوظيف متوسط وطويل الآجل سواء بالاستمار 
المباشر او الاستثمار المشترك وسواء اكان هذا الاستثمار بصورة دائمة او 
مرحلية اسلوب المشاركة المتناقصة وذلك فى الحدود التى تسمح بها 
مراكز حقوق المساهمين وحسابات الاستثمار غير محددة المداة . 
وتاخذ ن اليثوت الاسلامية على عاتقها الريادة والمبادأة حفزا للافراد على 
الدخول ف المجالات التى سلكها البنك الاسلامى بحيث بمكن للبنك الاسلامى 
توجيه الاستثمارات الى المجالات والناطق التى تتطلبها عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 
وما افك ف ان اتوة لتر ق ارف رن و ااج 
ف المجالات قصيرة الآجل . 
وتخاص مما تقدم ان البنوك الاسلامية ف توظيفها لواردها انما تقوم 
بالاتجار والاستثمار المباشر او الاتجار والاستثمار بالمشاركة مع الغير سواء 
كان نشاطها فى الآجل القصير او المتوسط والطويل متحملة ف ذلك نوعين من 
المخاطر هما : 
١‏ سمخاطر عدم سداد مستحقاتها قبل الغير شانها فى ذلك شان البنوك التقليدية 
فیما عدا ا فى حالة البنوك التقليدية تستحق فوائد تاخير. 
۲ مخاطر النشاط ذاته ذلك ان اساس" عمل البنوك الاسلامية هو المشاركة لي 
ارياح وخسائر العمليات الممولة او النشاط الممول وهذا النوع من المخاطر لا 
تتحمله البنوك التقليدية . 
وتفرض زيادة درجة امخاطرة على البنوك الاسلامية ان تتحسب لها من 
خلال الدراسة الكافية للعمليات والانشطة محل التمويل حتى تطمئن الى 
جدواها دون مجرد الاكتفاء بما يقدمه المتعامل من ضمانات كما هو الحالى فى 
البنوك التقليدية » ايضا تتحقق البنوك الاسلامية من خبرة المتعامل امتقدم 
اليها ف مجال النشاط الذى ی يطلب من البنك تمويله فاذ! اضفنا الى ذلك ان 
منهجية عمل البنوك الاسلامية تمنع تقد يم التمويل نقدا وتشثرط ان يقدم ف 
شکل عيني « بضاعة المتاجرة ا الانتاج » نجد أن التمويل الذى 
تقدمه البتوك الاسلامية يتسم بالتصفية الذاتية "1|481 ا56 حيث 
انه : 
× لا مجال لاستخدامه فى غير الغرض الذى طلب من اجله « لاه مقدم فى شكل 
بعد دراسة متانية لاقتصاديات العملية وخبرة المتعامل ف التشاط 
× المتابعة للاصول الممولة وحصيلة بيعها مستمرة من منطلق ان البنك مالك نها 


۲ 


« في حالات المتاجرة والبيع بالعمولة والمضاربة » او مشارك فى ملكيتها . 
وحسیتا ان ذلك یکفل حسن استخدام موارد البنوك وهو امر من شأنه 
سلامة مركز النظام المصرف وفعالىته ف آل اء ذدوره . 
فاذا انتقلنا الى جانب التوظيفات طويلة الآجل المتمظة ف اقامة مشروعات 
مملوكة بالكامل للبنك اى المشاركة ف ملكية مشروعات اى تقديم التمويل فى 
صورة مشاركات متناقصة فان ذلك يحقق مزايا تنعكس ايجابيا ومباشرة على 
الاقتصاد الوطنى من اكثر من زاوية منها : 
× قصر الاستخدام ف المجالات التى تحقق مصالح المجتمع بقطاعاته العريضة فى 
النواحى الانتاجية ء لا تسهم البنوك الاسلامية فى مشروعات تقوم على ائتاج 
الخمور او تتعامل مع الملاهى او اماكن اللهو» . 
× اقامة مشروعات جديدة او توفير امكانيات التوسع ف المشروعات القائمة بما 
يتح زيادة الانتاج والحمالة المنتجة . 
× من شان اقامة المشروعات الجديدة زيادة قاعدة الوحدات المتعاملة مع البنوك 
الاسلامية فى مجالات التوظيف المخثلفة حيث قنشا المشروعات الجديدة ق لتتغامل 
وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية . 


الموارد فى البنوك الأسلامية 
مقابل السنوك التقليدية 


من حيث المبدا لا اختلاف على ان البنوك الاسلامية مثلها مثل البنوك 
التقليدية تعمل على ت تجميع المدخرات وتحويل الاموال المكتنزة الى طاقات توظطف 
لالح as‏ التنمية مية الاقتصبادية والاجتماعية . 

وتتميز البنوك الاسلامية بقدرتها على استقطاب شريحة من افراد 
اغات الاسلامية كانت عازفة عن الالتجاء للبنوك والتعامل معها خشية 
مخالفة شرع الله بحيث اصبحت البنوك الاسلامية من هذه الزاوية عنصر دعم 
وتكامل مع باقى المؤسسات التقليدية بالجهاز المصرف . 

وقد يبدو بصفة عامة انه لا وجه للاختلاف بين هيكل الموارد بكل من البنوك 
الاسلامية التقليدية الا انه بالدراسة والقاء الاضواء على عناص الموارد لكل 
من النوعین نجد مایلی : 
أو : المحصادر الخارجبة 


تقتمثل المصادر الخارجية بالبنوك التقليدية ف العناص الاساسية التالية : 
- الودائع الطب 
- الودائع 

حسایاٹ e‏ والشهادات الاستثمارية 


۳ 


وتتمتل المصادر الخارجية للبنوك الاسلامية ف الحناص الاساسية التالىة : 
- الحسابات الجارية e‏ 
- حسابات التوفير 

حسايات الاستثمار 


واذا تناولنا كلا من عناصر الموارد الخارجية بالبنوك الاسلامية وما يقابله 


بالبنوك التقليدية لوجدنا مايلى : 


أ ء الحسابات الجارية وفى المقابل الودائح تحت الطب 


لا اختلاف بين الحسابات الجارية بالبنوك الاسلامية والودائع تحت الطلب 
بالبنوك التقليدية من حيث التزام البنك قبل المودعين » وعدم اعطاء فائدة عن 
الارصدة الا ان الاهمية النسبية للودائع تحت الطلب بالبنوك التقلدية تمثل 
وزنا مؤثرا بالقارنة باجمالى مصادر اموالها ويرجع ذلك الى تحرج بعض 
المودعين من ايداع اموألهم لاجال مقابل الحصول على الفائدة لدى البنوك 
التقلدية فى الوقت الذى بقومون فيه بايداع هذه الاموال لدى البنوك الاسلامية 
فى حسابات الاستثمار بغية الحصول على العائد . 

وتقتصر الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنوك الاسلامية بصفة اساسية 
على تلك الثى تخدم اصحاب حسابات الاستثمار والتوفير بحيث تمثل ارصدة 
الحسابات الجارية بمجموعة البنوك الاسلامية التى باشرت الئشاط واعدت 
ميزانياتها عن السنة المنتهية ی ۱٤١۹/۱۲/۳۰‏ هجری او ۱۹۸۹/۱۲/۳۱ ما 
یعادل ٠١,۸‏ ./ فقط من اجمالى مصادر اموال هذه البنوك فى الوقت الذى تدور 
فيه نسبة ارصدة الودائع تحت الطلب بمجموعة البنوك التقليدية القائمة بذات 
.الدول والقائم بها مجموعة البنوك الاسلامية التى اعدت الدراسة عنها حول 
J.74‏ 

و هذه الظاهرة تلعب دورها ف مجال المقارنة بين البنوك التقليدية 
التى يثاح لها هذا القدر الضخم من مصادر الاموال غير المكلفة وبين البنوك 
الاسلامية ذات القدر المحدود من ارصدة الحسابات الجارية بحيث يتعين ان 
يؤخذ ف الاعتبار عند قياس كفاءة التشغيل وتوظيف الاموال بين كل من البنوك 
الاسلامية والبنوك الثفليدية . 


ب . هسابات الاستشمار وفى المقابل الودائح لاجل 


4٤ 


تختلف العلاقة بين البنوك الاسلامية وعملائها اصحاب حسابات الاستثمار 
بانواعها حبث لا تمثل هذه العلاقة علاقة دائئية ومديونية ولا يضمن البنك 
عائدا محددا سلفا حيث يتحدد هذا العائد وفقا لطبيعة حساب الاستثمارومدته 
ووفقا لنتائج اعمال التوظيفات التى وجهت الها هذه الاموال او العمليات التى 
شارکت فيها او خصصت لها بالكامل . 


ولا يوجد على البنك الاسلامى التزام قبل اصحاب حسابات الاستثمار بردها 
اليهم كاملة فى تواریخ الاستحقاق من منطلق ان ھؤلاء العملاء قد قبلو ابتداء 
المشاركة ف المخاطر وتحمل الربح والخسارة وقد اودعوا اموالهم لدى البنك 
لیضارب فیها دون ضمان لعائد محدد بل ان العائد عليها يتحدد فى ضوء نتائج 
توظيف هذه الاموال » وهذا بالطبع بتوقف على نوعية حسابات الاستثمار من 
حيث كونها حسابات مخصصة لعملية بذاثها او حسابات غير مخصصة . 

وعلى الجانب الآخر نجد ان اصحاب الودائع لاجال بالبنوك التقليدية هم 
اصحاب دين ۴ ذمة البنك المودع لدبه ويلتزم البنك برد الوديعة ۴ تاریخ 
استحقاقها مضافا اليها الفائدة الابتة او المتفق عليها ولا توجد ادنی علاقة 
مباشرة او غير مباشرة بين اصحاب الودائع لاجل واشكال وعناصر التوظيف 
بالبنك ومستوی جوده هذه التوظيفات وما تحققه من ارباح او خساشض. 

ومن الظواهر الجديرة بالتنويه ان الاهمية النسبية لحسابات الاستثمار 
بانواعها سواء اكانت مخصصة او غير مخصصة لآجال قصيرة او طوبلة تتمتع 
باهمية نسبية عالية على مستوى البنوك الاسلامية ‏ ومما يؤكد ذلك ان نسبة 
أرصدة هذه الحسايات من واقع الميزانية التجميحية لمجموعة البنوك الاسلامية 
التى باشرت النشاط واعدت میزانباتها فی ۱۲١۹/۱۲/۳۰‏ هجرى او 
۱۹۸۹/1 قد بلغت ۸۱,۲ / من اجمالی مصادر الاموال ف الوقت الذى 
تدور فيه نسبة الودائع لآجل بالبنوك التقليدية القائمة بمجمو الدول الموجود 
بها البنوك الإسلامية حول ٠١‏ / فقط )١(‏ . 

وبترتب على الاختلاف الواضح بين طبيعة الودائع لأجل بالبنوك التقليدية 
وحسابات الاستثمار باشكالها المختلفة لدی البنوك السلامية الكثير من الآثار 
وعلی الاخص ف نسب السيولة التى بتعين الاحثفاظ بها وايضا التوظيفات 
واشكالها وتوقبتاتها كما يتصل بذلك ايضا قضية الاجراءاث التى قد تفرضها 
الينوك المركزية والسلطات النقدية بوضع نسب تحدد العلاقة بين التوظيفات 
والودائع . 


ع ١‏ حسابات التوفير بائبنوك الاسلامية وفى القابل 
حسابات الخوفير والخهادات الأدخارية بالبنوك ية 

بصفة عامة تتضاعل الاهمية النسبية لحسابات التوفير بالبنوك الاسلامية 
وف المقابل حسابات التوفير والشهادات الادخارية لدى البنوك التقللدية امام 
الاهمية النسبية الحسابات الاستتمار والودائع لآجل كمصدر من مصادر لاموال 
بڪل من البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية . 

وف الوقت الذى تلتزم فيه البنوك التفليدية بفائدة ثابتة او متفق علبها 
مسبقا بالنسبة لحسابات التوفير والشهاداتٴ الأدخارية والتزام برد ودائع 
التوفير عند الطلب او وفقا تلشروط المتفق عليها مضافا اليها الفائدة الامر الذى 
يصدق على الشهادات الادخارية ف تواريخ الاستحقاق نجد ان حسابات التوفير 
لدى البنوك الاسلامية وهى تمثل اهمية نسبية هامشبة للغاية تشارك ف 
الحصول على عائد وفقا لنتائج توظيفات كل فترة وحسب النظام المعمول به ى 
كل مصرف والذى عادة ما يحسب على اقل رصيد للعميل فى حساب التوفير خلال 
الفترة التى بحتسب عنها العائد . 
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ثانيا : المحام الحاخلية 


لا يوجد ثمة اختلاف بين المصادر الداخلية للاموال بكل من البنوك 
الاسلامية او البنوك التقليدية حيث تتكون المصادر الداخلية بكليهما من 
العناصر التى تضمها حقوق اللكية والمتمثظة ف : 
- راس الال المدافوع 
الاحتياطيات بانواعها 
-الارياح غير الموزعة 
تقليديا او اسلاميا وايضا اسلوب توزيع الارباح وما يحتجز منها وما يوزع . 
وما كان حجم مصادر التمويل الداخلية منطلقا اساسيا وعنصرا حاكما فى 
تحديد قدرات البنك الاسلامى علا المشاركة بفعالية ف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وقدراته على التحرك ف مجال التوظيف طويل ومتوسط الآجل ف 
صورة استثمارات مباشرة او شرکات مملوكة بالکامل 0 مملوكة جزئيا لذلك 
يتعين ان تشكل المصادر الداخلية للاموال بالبنك الاسلامى اهمية نسبية اعلى 
من تلك القائمة بالبنوك التقليدية وعلى الاخص البنوك الثجارية . 
ولقد اظهرت الميزانية ,التجميعية لمجموعة البنوك الاسلامية التى باشرت 
النشاط واعدت میزانیاتها ف ۱٤۰۹/۱۲/۲۳۰‏ هجری او ۱۹۸1/۱۲/۳۱۷ 
ان - حقوق المساهمين تمثل ٦,٠‏ / من اجمالى مصادر الاموال وان رؤوس 
الاموال المدفوعة تمثل ۴,۹ / من اجمالى مصادر اموال هذه البنوك . 
وان كانت هذه النسب تفوق مثيلتها بالبنوك التقليدية بصفة عامة والبنوك 
التجارية بصفة خاصة بمجموعة الدول القائم بها هذه البنوك الاسلامية الا 
انها تحد من امكانيات البنوك الاسلامية لتحديد طموحاتها ف مجال الثوظيف 
طويل الاجل والذى بلغت نسبته على مستوى مجموعة البنوك الاسلامية 
الاعضاء بالاتحاد الدولى للبتوك الاسلامية ٤,١‏ / فقط من اجمالى 
الاستخدامات » ٠,۲‏ / من الارصدة الاجمالية للتوظيغات بانواعها وذلك ف 
۰ هه او ۱۹۸1/۱۲/۳۱ . 
وإزاء هذه الظاهرة فقد اتجهت غالبية البنوك الاسلامبة مؤخرا الى زيادة 
رؤوس اموالها بل اتجه البعض الى مضاعفة راس الال بل وما يفوق 
المضاعفة . 
ومن خلال عرضتا لهيكل موارد واستخدامات البنوك الاسلامية ف مقابل 
البنوك التقليدية 4 والسمات ٤‏ والمبادیء 4 والملامح الاساسية التى تحکم هیکل 
الموارد والتوظيف بالبنوك الاسلامية يتأكد انها بكل المقاييس بنوك تعمل ضمن 


٤٦ 


اسرة الجهاز المصرف وتخضع لرقابة البنوك المركزية والسلطات النقدية 
وتتكامل مع باق البثرك: ق اجتذاب الذخرات تترظينها لصالع الجثمع . 
وتؤدى دورا واضحا ف خدمة التنمية الاقتصادية وتساعد على زيادة حجم 
التعامل التقدى من خلال اجتذاب شرائح من المدخرين يعزفون عن ايداع 
مدخراتهم لدت البنوك التقليدية لعدم اقتناعهم باسلوب الفوائد . 

وق ضوء ذلك كله تبدو الحاجة الى مزيد من رعاية البنوك المركزية 
والسلطات النقدية للبنوك الاسلامية عن طريق سن تشريعات خاصة بها او 
مراعاة طبيعتها وطبيعة كل من مواردها واستخداماتها عند تطبيق الاجراءات 
والادوات النقدية عليها . 


)١(‏ الميزانية المجمعة للبنوك الاسلامية الاعضاء بالاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية فى 
۰ هھ 


(۲) المرجع السابق 


۷ 


(8 
Gi 
E 


ڪه 
السنوك الا سلا مية 


@ نتناول ف هذا الفصل العمليات الثى تقدمها 
البنوك الاسلامية من ناحية نوظيف واستثمار ما 
يتجمع لديها من هذه المحدخرات ولكن قبل الدخول 
فى تفاصيل هذه العمليات وضوايطها ء وبعد أن 
تناولنا ف الفصول السابقة جذور ونشاة البنةك 
الاسلامية ووظائفها واهدافها والفلسفة التى نقوم 
عليها وتائير ذلك على تباین هيكل مواردها 
واستخداماتها فق مقابل البتوك التقليدية لعله 
يجدر بنا ان نيدأ هذا القفصل ین اطار عمل 
البنوك الاسلامية واختلافاتها عن غيرها من 
المۇسسات المالية ق ننثقل دحد ذلك الى عمليات 
البنوك الاسلامية بشىء من التفصيل . 
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اطار عمل البنوك الاسلامية , 


تعمل البنوك الاسلامية ف الدول التى توجد فيها باعتبارها جزءا من النظام 
اللصرف ف هذه الدولة اى تلك وف الوقت ذاته تعمل هذه البثوك الاسلامية و 
اطار النظام الاقتصادى الاسلامى , 


فمن الفاحية الأولى يلاحظ ما يلى ؛ 


١‏ ) ان البنوك الاسلامية جزء لا يتجزا من النظام المصرف ف الدول التى تزاول 
فيها انشطتها وبالتالى فالنوك الاسلامية اعضاء فى العائلة المصرفية المحلبة 
والدولية ولا يحول دون ذلك اختلاف طبيعة البثوك الاسلامية واتصافها 
بسمات مميزة تنفرد بها عن البنوك الاخرى فكما قد يختلف إداء افراد 
الاسرة الواحدة من حيث الفكر والاتجاهات والسلوك والمحشارب واللون 


وغير ذلك من السمات مع استمرار ارتباطهم بالرياط الإسرى كذلك يكون 
الحال بالنسبة للبنوك الاسلامية كمكونات للعائلة المصرفية تختلف لل 
السمات وطبيعة ما تزاوله من اعمال ولكن تبقى ضمن الاسرة وهناك مجال 
للتعاون بينها وبين سائر افراد العائلة المصرفية . 

۲ ) ان من اهم السمات التى تتسم بها البنوك عموما انها متطورة فى قكرها 
وادائها لعملياتها واستنباطها دائما اساليب وادوات جديدة ويتضح ذلك 
من استعراض التطورات المصرفية على مدى السنوات الظليلة الاضدة وم 
هنا » ووفقا لذلك ‏ فان الفكر الى تقدمه البنوك الاسلامية ياتى ق اطا 
تطوير العمل الحصرف ولا شك ان العائلة المصرقية بحكم طبيعتها المتط رة 
قادرة على تفهم هذا الفكر الجديد واستيعايه والتعابل معه . 

۳ ) ان الاسس التى بقوم عليها عمل البنوك الاسلامية وا لستمدة من احكام 
الشريعة الاسلامية جاء بها الاسلام ليؤكد ما سبقته الها الاديان السابقة 
وهى اليهودية والمسيحية وخاصة ف تحريم الريا وان الثزام البنوك 
الاسلامية باسس عملها فوق انه التزام بتعاليم فهو ياتى عن ايمان ابت 
بسلامة المنهج وتكامله فى خدمة المجتمع البشرى اجمع ويحقق مصالحه 
ومصالح افراده دون تمییز او تفضیل على آی اساس کان . 

٤‏ ) ان البنوك الاسلامية وهى تقام لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية ى مجال 
المعاملات المالية لا تقصر تعاملها على دوائر المسملين فقط بل يمتد نشاطها 
ليشمل كل من يتقدم اليها من غير المسلمين وهم غير قليل ممن يقيلون 
التعامل مع هذه البنوك وفق قواعد واسس عملها . وبنطبق ذلك ايضا على 
المؤسسات والبنوك الخارجية طلا وضعت صيغة التعامل ف الاطار الذى 
يتفق مع منهجيه عمل البنوك الاسلامية , 
اب . ضهن أفلعة أقانية أي ن نة لعب قى أطار فطلم اإتنصادى لاإ : 
فيلاحظ ان هذا امر حيویى ولا مجال للخروج عن هذا النظام الاقتصادی بای 

حال ومن هذا فانه يصحب على المرء - ايا كان ان يستوعب طبيحة عمل البذنوك 

الاسلامية بدون الالام بخصائص النظام الاقتصادى الاسلامى السابق تناوله 
عند مناقشة مرتكزات عمل البنوك الاسلامية بالفصل الثانى من هذا الكتاب 

ونعرض لذلك بایجاز فيما يلى . 

١‏ ) ان الال ملك لله تعالى وليس للانسان مال - ايا كانت صورته - وانما 
استخلف الله سبحانه وتعالى الانسان على المال ومن هنا يتعين على 
المستخلف ان يتصرف وفقا مشيئة الله عز وجل فيستخدم الال على 
النحو الذى امر به صاحب الال ومالكه الحقيقى ويترتب على الاخذ بذلك 
عدة أمور : 

ان الملكبة الخاصة ف مواجهة الغير لها وظبفة اجتماعية وتكون 
ملكية الافراد والدولة للمال هى مجرد ملكية انتفاع أو ملكية ظاهرة 
ومن هنا فان الاقتصاد الاسلامى يعمل على التوفيق بين مصلحة 
الفرد ومصلحة المجتمع تطبيقا للقاعدة الاسلامية « لا ضرر ولا 
ضرار » وبكون الحل الافضل هو الذى يوفق بين المصلحتين 
مصاحة الفرد ومصلحة الجماعة وما بتبع ذلك من تعايش الملكبتين 
الخاصة والعامة . 
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- حسن اختيار من يقومون على ادارة اموال المجتمع حيث لا يجب 
ان وکل امر ادارة الال الى السفهاء عملا بقول الله تحالى « ولا تؤتوا 
السفهاء اموالكم » . (۱)( 
- الاستخدام المتوازن للاموال دون اسراف او تقتير عملا بقوله 
تعالى : « والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما» - )۲١(‏ ويقتضى ذلك ترشيد الانفاق بكافة انواعه 
الاستهلاكى منه الاستثمارى الخاص منه والعام . 
- عدم استخدام الال فيما يكون من شانه فساد المجتمع واشاعة 
الخلل فيه وهو ما يكون بالرشاوى والاحتكارات . تامل قول الله 
قعالی :« ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام 
لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون » .(۳) 
)٤(‏ عدم حبس الال واكتنازه وانما يتعين إن بسعى الانسان يكل 


ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من يحبس المالى ويكتره بقوله 
تعالی :« والذين يكذزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرھم بعذاب الیم یوم یحمی علبها ف نار جهنم فتکوی بها جباههم 
دجربهم وظهورهم هذا ما كرتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم نكنزون » . 


۳) التوافق بين الاحتياجات المادية والروحبة للافراد فمن وجهة نظر 
الاسلام وان كان النشاط الاقتصادى ماديا بطبيعته الا انه مطبوع 
بطابع دینی او روحى وهذا الطابع قوامه الاحساس بالله تعای 
وخشیته وابتخاء مرضاته والالتزام بتعالیمه . وبقول اخر فان المصالح 
المادية وان كانت مستهدفة ومقصوده الا انها ليست مقصودة لذانها 
دائما باعتبارها وسيلة لتحقيق العلاج والسعادة الانسانية . اقرا قول 
الله تعالى « فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هى الماوى » . 
(٥‏ 

٤ 1‏ ) توظيف الال ل الاوجه الحلال الى شرعها الله والتى تعود 
بالنفع على المجتمع وان يبعده عن الاستغلال ف الاوجه الحرام التى 
تضر المجتمع وافراده ومن ذلك تجنب اتاج السلع الضارة محليا او 
استيرادها من الخارج . 

٥‏ ) استخدام احدث الاساليب العملية والتقنية والاخذ بشكل الاسباب 
الممكنة وتسخيرها لخدمة اهداف المجتمع وتنميته وانجاز الاعمال على 
احسن مایکون . 

) الرقابة فى النظام الاسلامى هى رقابة ذاثية متمثلة ف مراعاة الخالق 
بضمير حى عند آداء الاعمال وهذه اكثر افواع الرقابة جدية وآثرا فالله 
سيحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ولا تخفى عليه 


خافية وف النهاية فنحن محاسبون إمامه ٠‏ 


¥( يكون التعامل بين المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غير 
المسلمين من مسيحيين أو يهود او غير ذلك ف أطار الشريعة الاسلامية 
ويترتب على ذلك آمران : 

- عدم التعامل بالربا حيث تكون الفائدة محددة مسبقا وان ترتبط 


مع راس المال وليس الربح وعدم تطبيق قاعدة الغنم بالخنم والغرم 
بالغرم يمعنى الاعفاء من الخسارة . 
انه يمكن أن يتم التعامل بالبيع والشراء والتاجير والاستئجار 
وغير ذلك من انواع المعاملات مع غير المسلمين طالما التزمت هذه 
الاطراف بما ثتطابه الشريعة الاسلامية من قواعد وأحكام . 
۸ ) ضمان حد الكفاية للمسلم ويتحقق ذلك من خلال الالتزام باولويات 
الانتاج وتنميته لصالح جميع افراد المجتمع بحيث يتم توفير 
الاحتباجات الضرورية ف من ناحية ومن ناحية اخری بتعين 
تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق الزكاة التى تعتبر عاملا من عوامل 
توزيع الثروة ( مال الله ) » وفى الوقت ذاته تعتبر دافعا على اطلاق 
حركةه الثروة وتشغيلها لنفعة الخلق . 
ولعلنا نخلص مما سبق ان البنوك الاسلامية وهى تزاول عملها اننا 
يحدها ف ذلك محددات مختافة تعمل معا فى تناغم وثناسق لذشكل ف النهاية اطار 
عمل البنوك الاسلامية وهذه المحددات هى : 


محددات مصرفية : 


فالبنوك الاسلامية جزء من النظا م المصرف تطبق القواعد والاساليب 
المصرفية ف العمل طالما لم يتعارض ذلك مم احکام الشريعة الاسلامية ١‏ وف 
ت مثل هذا التعاررض عل ا الاسلامية ان تستنبط لها ما 2 من 
الوحدات المصرفية . 


مهددات مقيدية : 


وهى تلك المتعلقة بأحكام الشريعة الاسلامية من حيث اتباع ما آمر الله به 
والابتعاد عما نهى عنه ( الحلال والحرام ) 


محددات استثمارية : 


تتمثل فى اوجه الاسثتمار ونطاقه واسلوب التعامل مع الغير ف التمويل 
والاستثمار . 


or 


محددايت اجقماعية , 


تتمثل ف السعى ف مجال الاستثمار بما يحقق حد الكفاية للمسلمين وادارة 
الاموال الخاصة بالتكافل الاجتماعى ( الزكاة وغيرها ) 


الجنوك الاسلامية وفيرها من المؤسات الالية : 


تمثل البنوك الاسلامية ركنا هاما فى سوق المال ف البلاد التى تزاول نشاطها 
سوق المال الا ان هناك اختلافات جوهرية بينها وبين غيرها وذلك بحکم 
الطبيعة المتميزة والسمات الخاصة بالبنوك الاسلامية . وف محاولتنا لابراز 
ذلك سوف نتعرض بایجاز الى ما یلی : 


. الاختلافات بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية‎ - ١ 
. الاختلافات بين البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار‎ - ۲ 
. الاختلافات إ بين البنوك الاسلامية ووكلاء وامناء الاستثمار‎ - ٣ 


: الاحتلافات بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليحية‎ . ١ 


اذا اردنا ان نعبر باختصار عن الفروق بين البنوك الاسلامية والبنوك 
التقليدية نقول انه فى حين تتاجر البنوك التفليدبة ف الديون مقابل فائدة 
( مدينة ودائنة ) فان البنوك الاسلامية لا تتاجر ل الديون وان فعلت فان ذلك 

يكون بالقيمة الاسمية بلا فائدة . 

واذا كانت كل اصول البنوك التفليدية عبارة عن ديون وحقوق قبل الغيرفان 
الامريختلف ف البنوك الاسلامية حيث تتضمن اصولها اصولا عينية ومشاركات 

ف اصول عينية . 

ولعل من ايسر سبل الاستدلال على الغروق الجوهرية بين البنوك الاسلامية 
والبنوك التقليدية ان نستعرض ميزانية لاحد البنوك الاسلامية واخرى لاح 
البنوك التقليدية وملاحظة التباين الواضح ف بنود كل منهما على نحو ما 

نعرضه فیما بعد : 

ومن استقراء بنود الميزانيتين ٠‏ يتضح ما يلى : 

١‏ ) - عدم ظهور بند للقروض والسلفيات ف ميزانية البنك الاسلامى الاردنى 
اللهم الا بمبلع يكاد يكون منصرفا للقروض الحسنة والكمبيالات 
المخصومة بنسبة ۲ , ٠١‏ ./ من مجموع الميزانية ف حين ان بند القروض 
والسلفيات والاوراق المخصومة وكلها بفوائد محددة ل ميزانية بنك مصر 
الحربى الافريقى يكون ٤1 , ١‏ ./ من مجموع الميزانية . 
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۲ ) يكون التمويل الاستثمارى بالمضاربة والمرابحة والمشاركة وغيرها من صب 
التمويل الاسلامية جانبا هاما من اصول ( موجودات ) البنك الاسلامى 
الاردنى یصل الى" 0 , do‏ /. 

٣‏ ) تمثل حسابات الاستثمار المشترك والمخصص نسبة كبيرة من مجموع 
مطلوبات الجنك. الاسلامى الاردتى تصل الى 1 , ۷۲ / وترتفع هذه النسبة 
ال ٤‏ , ۸۸ من مجمو ع الميزانية اذا اضفنا الى ذلك الحسابات الجارية 
وتتضح بذلك اف البنوك الاسلامية فى تجميع المدخرات لاغراض 
الاستثمار' > حيث ان النسبة القابلة وهى للحسبات الجارية والودائع 
( بفائدة ) محددة ) لدى بنك مصر العربى الافريقی لا تتجاوز ۹ Ler,‏ 
من مجموع الميزانية . 

٤‏ ) تتضاعل اا النسبية لحسابات البتوك لدى البنك الاسلامي الاردنى 

بالمقارنة بارقام بنك مصر العريى الافريقى د ذلك الى ان معظم العمليات 

بين البنوك تتم بفوائد وهو ما يتعارض مع طبيحة اعمال البنوك الاسلامية . 


هذا وتزداد الفروق بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية وضوحا اذا 
تمت المقارنة بین بنود حسابی الارباح والخسائر فی کلیهما حيث يعتمد حساب 
الارباح والخسائر بدرجة واضحة ف البنوك التظيدية على الفوائى المحصاة 
( على القروض والسلفيات ) والفوائد المدفوعة ( على الودائع ) وذلك فى حين 
تتمثل اهم بنود حساب الارباح والخسائر لدى البنوك الاسلامية ف العمولات 
وايرادات الاستثمار ( حصة البنك الاسلامى بعد توزيع حصص اصحاب 
حسابات الاستثمار ) وف جانب المصروفات على المصروفات الادارية 
والعمومية » ونوضح ذلك كما يلى : 


بنك مصر العربى الافريقى 
حساب الأرياح والخسائر عن السنة المنتهية 
7۱۲/۳1 ۱۹۸۷ 


مليون جنيه المصروفات مليون جنيه الايرادات 

PY, °‏ فوائد مدفوعة فوائد محصلة 
1,۷ مصروفات ادارية وعمومية ‏ ۲ , ٤١‏ وعمولاتث وايرادات 
۹و استهلاکات اخری 

٤4,“‏ صافی الريح 


4V,‏ مجموع المصروفات ۲, ٤۷‏ مجموع الايرادات 


- 


البنك الاسلامى الاردنى للتمويل والاستثمار 
بيان الارياح والخسائر عن السنة المنتهية فی ۳۱/ ۱۲/ ۱۹۸۷ 


مليون المضروفات مليون الایرادات 

دینار دیذار 

اردنی اردنی 

r,‏ مصاريف ادارية وعبومية ‏ ۲ , ٠‏ عمولات 

۳و استهلاحات واطفاءات ٠ ,۲١‏ فرق العملة 

۸" صاق ارياح العام ٠ه‏ , ۲ حصة البنوك وابرادات الاستثمار 
۲ ایرادات اخری 

۳۰1 مجموع المصروفات ۳,١‏ مجموع الايرادات 


۲ د الأختلافات بين البنوك الاسلامية وشركات الأستثمار 
الأسلامية : 


تمش الفرق الرئيسى بين البنوك وشركات الاستثمار رغم التزام كل منهما 
حكام الشريعة الاسلامية ف المعاملات ف انه بينما تعمل البنوك الاسلامية 
lL‏ بأموال الغير حكمها ف ذلك حکم البنوك الاخرى ( لاحظ من ميزانية 
البنك الاسلامى الاردنى ان نسبة حقوق المساهمين تمثل ٠ , ١‏ / فقط من 
مجموع الميزانية فان شركات اا اساسا باموال مساهمیها وما 
يمكن آن تحصل عليه من الغير عن طريق اصدار سندات مشاركة ف الارباح 
وعموما اذا حصلت على تمويل من الغير فان ذلك يكون بمبالغ كبيرة ومن عدد 
محدود تسبیا . 
وفيما عدا ذلك فان الفروق الاخرى تتمثل ف انه حين تزاول البنوك 
الاسلامية اعمال الصيرفة المختلفة من فتح اعتمادات مستندية واصدان 
خطابات ضمان واجراء التحويلات وفتح الحسابات الجارية وعمليات تحصيل 
الشيكات والكمبيالات وابرام علاقات متسقة مع البنوك الخارجية والمراسلين 
قان شركات الاستثمار لا تزاول شيا من ذلك . 


۲ الاأختلافات بين البنوك الاسلامية ووكلاء وامناء الاستتجار : 


بالاضافة الى ما سبق ايضاحه يلاحظ ان هناك - ف مجال عمليات 
الاستثمار ‏ فرق واضح وكبير بين البنوك الاسلامية ووكلاء وامناء الاستثمار 


٥٦ 


فالمؤسسات الاخيرة تقوم باعمال الاستتثمار ذيابة عن اصحاب الاموال وبأذن 
منهم مقابل مبالغ او اجور محددة اأوينسبة معينة من قيمة الاستثمار دون 
مشاركة ف نتيجة الاستثمار من ربح او خسارة على عكس ما تقوم به البنوك 
الاسلامية من المشاركة مع متعامليها ف نتائج النشاط . وبكلام اخر فانه بينما 
يقوم الوكلاء والامناء بالاستثمار لحساب الاموال كلية الذين بتحملون كامل 
النتائج فان البنوك الاسلامية تشارك فى النتائج مع اصحاب الاموال ومع 
اصحاب الاعمال . 

وليس هناك حاجة الى ترديد أن امناء ووكلاء الاستثمار ليسوا بنوكا ولا 
يزاولون ايا من اعمالها السابق التنويه اليها . 


مجالات شاط البنوك الاسلامية : 


كما تبين مما سبق فان مجالات نشاط البئوك الاسلامية متسعة ومتنوعة 
ولن نستعرضها تفصيلا ف هذا المقام حيث سيأتى. ذلك فيما بعد وسوف نكتفى 


١د‏ انحطة مصرفية بحتة لا تتطلب تمويلا , 

وتكاد تتشابه البنوك الاسلامية ف هذه الإنشطة مع غيرها من البنوك 
التقليدية ولا حرج فى ذلك فان هذا العمل لا بتطلب تمويلا من البنوك من ثم فهو 
بعيد عن التعامل بالفائدة ومع ذلك فان البنوك الاسلامية ف ادائها لهذه الإئشطة 
أو الخدمات المصرفية بتعين عليها ان ترأعى ان تتم ف اطار الضوابط الشرعية 
للعمل الاقتصادى قلا يتصور تقديم خدمات مصرفية لانشطة محرمة وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية ( نوادى القمار » مراقص ء اتجار فى سلع محرمة .. الخ ) 
حتى لو لم يكن ذلك تمويلا . ويندرج تحت نشاط الخدمات المصرفية التى تقوم 
بها البنوك الاسلامية : 


- الحسابات الجارية بدون فوائد . 
حفظ وتحصدل عوائد الاوراق المالية غير محددة العائد 
فتح الاعتمادات المستندية المغطاء بالكامل . 
اصدار خطابات الضمان المغطاة بالكامل . 
- تاجير الخزائن الحديدية للعملاء . 
تحصدا الشيكات والكمبيالات 
- خدمات امتاء الاستثمار . 


۲ د انشطة تکافل اجتمامی : 


وهذه تنفرد بها البنوك الاسلامية ومن غير المتصور ان تقرم بها البنوك 
التقليدية حيث انها وان كانت تتطلب تمويلا فان ذلك يتم بدون فوائد ومن هذه 
الانشطة : 
تجميع الزكاة من مساهمى البنك واصحاب حسابات الاستثمار لديه . 
صرف الزكاة لمستحقيها وفقا للمعايير الشرعية . 
- ادارة اموال الزكاة واستثمارها لحين صرفها لمستحقيها . 
- صرف القروض الحسنة ( بدون فوائد ) لمن يستحقها مع مراعاة انه ى حالة 
عدم القدرة على إلشري فذظرة الى ميسرة . 


٣‏ . اشطة استخمار ية باستخدام اموال المساهمين واموال اصماب 
حسابات الاأستخمار : 


ولعل هذه الانشطة تمثل عصب عمل البنوك الاسلامية ومصدر ثحقيق 
الايرادات لاصحاب حسابات الاستثمار وهى أى انشطة الاستثمار اداة البنك 
الاسلامى ووسیلته ف تحقیق اهدافه وتنقسم هذه الانشطة الى مجموعتین 
رئیسیتین . 
د انشطة استثمار مباشرة مثل : 
× الاکتثاب ف اسهم الشرکات الحساهمة الاسلامية . 
× انشاء مشروعات مملوكة للبنك ملكية كاملة . 
انشطة استثمار يقوم بها البنك الاسلامی بالاشتر تراك مع الغير مثل : 
× المرابحات . 
× بيع 1 
× المشاركات التجارية . 
× المضاربات . 
× - المتاجرات . 
× المشاركات المتذاقصة . 
وهذه الانشطة الاستثمارية بمجموعتيها تمثل الصيغ الاسلامية التمويل 
البديلة للصيغ التى تقدمها البنوك التقليدية متمة ف القروض والسلفيات 
قصيرة ومتوسطة الاجل . 


تعر یف 


بیع المرابحة هو أحدى صور بيوع الامانة المعروفة فى الشريعة الاسلامية 
o۸‏ 


والتى تختلف عن بيوع المساومه ى انه ق النوغ الاول اى بيوع الامانة يتم 
الاتفاق بين البائم والمشترى على ثمن السلعة اخذا ف الاعتبار ثمنها الاصلى 
الذى اشتراها به البائم فى حين انه ف بيوع المساومة يتم الاتفاق بين البائم 
والمشترى على الثمن بغض النظر عن الثمن الاصلى للسلعة . ويكون بيع 
المرابحة ف حالة زيادة ربح على الثمن الاصلى » ومن الصور الاخرى لبيوع 
الامانة بيع الوضيعة ويكون ف حالة انقاض مبلغ من الثمن الاصلى وهناك 
ايضا بيع التولية ف حالة البيع بنفس الثمن الاصلى . دون زيادة او نقصان . 
وعلى ذلك يمكن تعريف المرابحة بانها « بيع بمثل الثمن الاول مع زيادة 
ريج » ۰ 
وكما يتبين من هذا التعريف وحسب ما اتفق عليه الفقهاء ف المذاهب 
المختلفة فان بيع المرابحة يقوم على امريڻ اساسيين . 
اولهما : بيان الثمن الاصلى وما يدخل فيه وما بلحق به . 
وثانيهما : زيادة ربح معلوم متفق عليه . 


شروط بيح المرابهة : 


ان بيع المرابحة اول وقبل کل شىء عقد يتعين ان يتحقق له ما يجب ان 
يتحقق لاى عقد من ايجاب وقبول وان يكون خاليا من الجهالة والغرر وان يكون 
مرابحة على خمور أو لحموم خنزير ) ويالاضافة الى هذه الشروط العامة فإننا 
نورد فيما بعد الشروط الخاصة لصحة بيع المرابحة . 
١‏ ) ان يعلم المشترى بالثمن الاول للسلعة ويشمل ذك ما تم تحمله من 
المرابحة . 
۲ ) ان يكون الربح معلوما للبائع والمشترى وقد يكون الربع محددا 
كميلغ معين اى قد يكون محددا كنسبة من الثمن الاول . 
۲ ) ان يكون البيع عرضا مقابل نقود مثلا ولا يصح بيع النقود 
مرابحة » كما انه لا يجوز بيع السلعة بمثها اى بيع القمح بقمح مثه 
بدفع فى المستقبل او بيع الذهب بالذهب . 
٤‏ ) ان يكون العقد الاول صحيحا فاذا كان هذا العقد فاسدا كانت 
المرابحة غير جائزة حيث أن الاصل فيها انها بيع بالثمن الاول مع زيادة 
ريح اى بيع المرابحة مرتبط بالعقد الارل ومن ثم يتعين أن يكون 
صحیحا . 


۹ 


ومن اهم ما يتعين اعتباره أن بيع المرابحة هو بيع حاضر » فعند عقد بيع 
المرابحة يجب ان يكون المبيع موجودا لدى البائع اى حائزا له ومالكا له ويقدر 


بيع المرابحة لامر بالشراء : 


تستخدم البنوك الاسلامية بيع المرابحة كاسلوب من اساليب اسثتمار 
الاموال المتجمعة لديها وتمثل عمليات المرابحة نسبة كبيرة من العمليات 
الاستثمارية التى تقوم بها وغالبا ما يكون بيع المرابحة ف البنوك الاسلامية 
للامر بالشراء وذلك بان يتقدم العميل الراغب ف شراء سلعة او بضاعة معينة 
الى البتك الاسلامى ويحدد له مواصفات السلعة وكميتها ويعد البنك بشرائها 
منه بالثمن الذى يتحضل عليها به مع زيادة فى الثمن يتم الاتفاق عليها بين 
البنك والعميل وعلى ان يتم دقع الثمن بعد فترة سواء على عدة دفعات او دفعة 
.واأحدة . ويتیح هذا الاسلوب توفیر احتيجات المتعاملين مع البنك من 
السلع ( ويتعين ان تكون سلعا ملموسة حيث لا يصح بين المرأبحة بالنسبة 
للخدمات او التحويلات النقدية ) مثل مستلزمات الانتاج » وبضاعة الاتجار › 
وخامات التشغيل › والمعدات والالات .. الخ قبل توافر قيمتها لدى المتعاملين 
وبحيث يقومون بسداد القيمة بعد توافرها ( وف المواعيد المحددة لها) 
وبعد ان يتفق البنك مع العميل ويقدم العميل الى البنك وعدا بالشراء فى 
حالة قيام البنك بتوفير السلعة بالمواصفات المتفق عليها يقوم البنك بالشراء ثم 
بعد ان يشترى ويحوز السلعة يقوم ببيعها مرابحة الى العميل حسب سابق 
بالمواصفات وف التوقيتات المتفق عليها . 
۲ ) شراء البنك للسعة المطلوبة من منتجها او موردها سواء محليا | او 
بالاستیراد من الخارج . 
۲ :) بيع المرابحة بين البنك والعميل بعد توافر السلعة . 
وهناك اراء مختلفة بشأن مدى التزام العميل بشراء السلعة اذا 
وفرها البنك ومدى التزام البنك ببيعها الى العميل اذا رغب فيها فمن 
رآی بانه لا الزام على أى منهما ( البنك والعميل ) ف البيع والشراء الى 
رای بالزامهما بما اتفقا عليه إلى راى ثالث بعدم التزام العميل بالشراء 
مع التزام البنك بالبيع حسب رغبة العميل . 
وتبتى الاراء السابقة ف جميع الاحوال على ان عقد بيع المرابحة لا يكون 
التصرف فبها كما سلقت الاشارة . 
0 


دفعة ضمان جدية التصاقد , 


ومن الناحية العملية ؛ فان البنوك الاسلامبة ‏ عند اتفاقها مع العميل على 
بع سلعة ا ل بامزايحة - تطلت من اليل أن يدقع مبلغا عي بقثاية ذف 
لضمان جديته ف التعاقد عندما يتم توفير السلعة . 
وق بعض الاحيان ينظر الى هذا المبلغ على انه عربون » فاذا تم عقد بيع 
المرابحة تعتبر دفعة ضمان الجدية جزء! من الثمن المتفق عليه واذا لم يتم 
ع ا لزا ل ب الل بدن اليه ما سبق اداؤه كدفعة 
والسؤال الذى يثور الان هو : 
ماذا یحدث لو قام البنك بشراء السلعة حسب المواصفات المطلوية وف 
التوقيت السليم ثم رفض العميل تنفيذ بيع المرابحة ؟ 
وللاجابة على ذلك من الناحية التطبي فأننا امام ثلاث حالات : 
الاولى : انه يمك للبنك بيع هذه السلعة الى مشتر اخر بثمن لا يقل 
عن الثمن المتفق عليه مع العميل ولف هذه الحالة بحق العميل 
ترد دفعة ضمان الجدية كاملة حيث لم يتسبب عن امتناعه 
عن الشراء ضرر للبنك . 
الثائية : ان يتمكن البثك من بتع الستعة إلى مشتتر اخر واكن 
بسعر يقل عن السعر السابق الاتفاق عليه من عميله بمبلغ لا بزيد 
عن دفعه ضمان الجدية › وف هذه الحالة يستادى البنك من دفعه 
ضمان الجدية ما يعوض به هذا النقص . 
الثالثة : ان يتمكن البنك من بيع السلعة ولكن بثمن يقل عن الثمن 
المتفق عليه باكثر من دفعة ضمان الجدية اولا يتمكن من بيعه على 
الاطاق ون هذه الحا لا يرجع البنك على عميله بالفرق ويكتفى 
يمقدار دفعه ضمان الجدية 
ویاتی ما تقدم استنادا الى ما هئ اليه المؤتمر الثانى للمصرف الاسلامى 
الذی عقد ف الكويت عام ۱۹۸١‏ ف قراراته وتوصياته من « ان أخذ العربون ف 
عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط آلا يحق البنك ان يستقطع من العربون 
المقدم ألا بمقدار الضرر الفعلى المتحقق عليه بسبب تخلى الامر بالشراء عن 


وعذة » . 
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ضمانات الوفاء ياسداد : 


ان عملية بيع المرابحة تتم رع عقد البيع بين البائائم ( البنك ) 
والمشتری ( عميل البذك ) ومعنى أن د ثمن البيع بؤّدى ف وقت لاحق سواء دفعه 
واحدة او على دفعات انه تنشاً علاقة دائنية / مديونية بين الطرفين بمقدار 
القيمة المؤجلة من الثمن تستحق ف المواعيد المثفق عليها دون زيادة عليها . 

وهنا تنشاً مشكلة ضمان سداد هذه المبالغ المؤجلة وما اذا كان يحق للبنك 
ان يطلب من عمیله تقدیم ای ضمانات للسداد . 

وف البداية فانه بتعين ان نأخذ ف الاعتبار ان الاموال التى تستخدم فى 
شراء السلع لاعادة بيعها بالمرابحة هى آموال اصحاب حسابات الاستثمار ف 
البنك اودعوها ليستثمرها البنك لهم ولتؤدى دورها ف خدمة الاقتصاد الوطنى 
ومن الطبيعى والامر كذلك ان يعمل البنك على الحفاظ عليها دون ضياع نتيجة 
الاسلامى ان يطلب ن عميله من يقدم ضمانات شخصية او عينية اذا وجد 
البنك ان ذلك هى وسيلته للاطمئنان الى سداد المبالغ المؤجلة من ثمن بيع 
البضاعة ق مواعيدها ولا حرج على البنك ف ذلك حيث ان الضمانات ف هذه 
الحالة تكون لسداد ديون تخلفت ف ذمة المشترى من جراء عملية بيع المرابحة 
یتعین عليه سدادها ف مواعیدها بدون ای ذيادة على قيمتها . 

وف حين أن الضمانة الشخصية تكون من شخص طبيعى او اعتبارى 
يطئمن البنك الى ملائمته وقدرته على السداد ف حالة تعثر العميل » فان 
الضمانات العينية قد تأخذ شكلا او اكثر مما يلى : 

| - بضاعة المرابحة ذاتها سواء كانت الات او معدات او سيارات 
اوسلع اخرى يتم حفظها فى مخازن البنك ويسحب منها العميل 
ټدريجيا حسب حاجته ومع السداد الجزئى للسمتحقات عليه أو 
رهن المعدات لصالح البنك مع استرار استخدام العميل لها . 

ب - بضائع اخرى غير بضاعة المرابحة ف حيازة العميل يودعها 
مخازن البنك او مخازن اخرى لصالح البذك . 

ج - عقارات مملوكة للحميل او لغيره يتم رهنها لصالح البنك . 
د - التنازل عما قد يكون للعميل من مستحقات لدى الخبر مقايل 
عمليات او توريدات بحيث توردالقيمة مباشرة الى البنك ليتوفر له 
استداء حقوقه ق مواعندها. 
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على انه تجدر الاشارة هنا الى الضمان الذى يجب ان يتوخاد البنك 
للاطمتنان الى حصوله على مستحقاته قبل عميله ف المواعيد المحددة هى ان 
تكون العمليات التى يقوم بها العميل عمليات حقيقية ومجدية وتتسم بطابع 
التصفية الذاتية اى ان هذه العمليات تحقق حصيلة تكفى لسداد الالتزامات 
ف مواعيدها ويتأتى ذلك عن طريق دراسة ظروف العميل دراسة وافية من 
حیث شخصيته وسلوکیاته » وسمعته ف السوق وسابق تعاملاته وخبرته ف 
مجال نشاطه وطاقته الاستيعابية وسلامة مركزه المالى ثم بعد ذلك تأتى مسالة 
الضمانات . 


الادتقادات اموجهة الى عمليات بيح المرابهة : 


يلقى اسلوب بيع المرابحة الذى تزاوله البنوك الاسلامية كثيرا من 
الانتقاد ات رغم دوره الواضح ف توفیر احثیاجات التشغيل والاتجار للعملاء 
وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بدرجة اكبر من الانتقادات التى توجه الى 
صيغ التمويل الاخرى . ونعرض فيما يلى لاهم هذه الانتقادات مع تفنيدها 
والرد علیها : 


| . بيع المرابحة يتضمن بيع ما لا يملك ؛ 

أى اى ان البنك عندما يتفق مع العميل على عملية بيع بالمرابحة فانه يبيع ما 
لا يملك وهو امر غير جائز ويرى المنتقددون انه رغم عدم توقيع عقد البيع بين 
البنك وعمبله الا ان هناك اتفاقات واجراءات من شانها بدرجة او باخرى الزام 
العميل بالشراء . 

والرد على ذلك هو ان البنك الاسلامى لا يبيع ولا يوقع عقد البيع بالمرابحة 
مع العميل الا بعد تملكه األبضاعة وحيازتها سواء حيازة مادية أى البضاعة 
ذأتها او حيازتها حكميا اى حيازة سند الملكية والقدرة على التصرف فيها وبعد 
توقيع عقد البيع تنتقل الملكية والحيازة الى المشترى الامر بالشراء وهو 
الحميل . هذا وّظرا لكثرة المناقشات حول هذا الموضوع فقد قام المؤتمر الثائى 
للمصرف الاسلامى المنعقد فى الكويت عام ۱۹۸١‏ بدراسة الموضوع وانتهى الى 
ان ء المواعدة على بيع المرابحة للامر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه 
وحبازتها ثم بيعها لمن مر بشرائها بالربح المذكور فى الموعد السابق هو امرجائز 
شرعا طاما كانت تقع على البنك الاسلامى مسئولية الهلاك قبل التسليم ( اى اذا 
ما هلكت البضاعة أو فسدت قبل قيام البنك بتسليمها الى عميله ) والرد لل حالة 
العيوب الخلقية ( اى انه يحق للعميل بعد شراء البضاعة بالمرابحة من البنك 
ان يعيدها اليه اذا تبين ان بها عيوبا كانت خفية عند الشراء وظهرت فيما 
ټعد): 
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ب - عكد بيع المرابحة يتضمن بيعتين فى بيعة واحدة ؛ 

ان محل الانتقاد هنا هو ان بيع المرابحة عبارة عن بيعتين وذلك فى حين ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين ف بيعة واحدة والامر 
واضح وجلى بالنسبة لبيع المرابحة فالحديث الشريف له اكثر من تفسير لا 
يبنطبق اى منها على بيع المرابحة » ففى تفسير مرجح ان المقصود من بيعحتين 
الحصول على نقد فى صورة بيع بان يقول شخص لاخر بعتك هذه السلعة بعشرة 
نقدا وباثنی عشر الى اجل ويقبل المشترى ويتفقان على ذلك من غير ان بعينا اذا 
كان المن عشرة او اثنى عشر ويفسد هذا العقد لجهالة الثمن وهذا امر غير 
وارد لى بيع المرابحة . 

وقفسير آخر البيعتين ف بيعة واحدة ان يقول شخص لاخر بعتك هذه 
السلعة بكذا على ان تبيعنى سلعتك بكذا ‏ وهذا امر ايضا غير وارد فى بيع 
المرابحة الذى تمارسه البنوك الاسلامية . 

وعموما فان عملية المرابحة مركبة من وعد بالشراء ( وهذا لبس بيعا ) وبيع 
بالمرابحة وهى ليست من قبيل بيع البنك الاسلامى ما ليس عنده لان البنك لا 
عرض ان ببيع شيئا ولكنه يتلقى امرا بالشراء وهو لا يبيع حتى لا يملك ما هو 
مطلوب وبعرضه على المشتری الامر ليرى ما اذا كان مطابقا لما وصف كما ان 
هذه العملبة لا تنطوى على ريح ما لم يضمن لان البنك وقد اشترى فاصبح مالكا 
يتحمل تبعه الهلاك . 


المعضار بة 


ترجع تسمية المضاربة الى ما ورد فى الاية العشرين من سورة المزمل 
« واخرون يضربون ف الارض يبغون من فضل الله » ويقصد بالمضاربة علاقة 
مشاركة تقوم بين طرفين احدهما صاحب الال والاخر صاحب الخبرة بحيث 
یقدم الاول ما لا یوظفه او يتاجر به الثانی ف مجال خبرته على ان يتم اقتسام 
ما ينتج عن ذلك من ربح بينهما بالنسبة التى يتفقون عليها ابتداء فيما بينهم 
وقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال السيدة خديجة رضى الله 
عتها . 

وتعد صيغة التمويل بالمضاربة من اهم صيغ التمويل وفقا لاحكام الشريعة 
الاسلامية حيث انها تؤلف بين عنصرى الانتاج والنشاط وهما الال والعمل 
ففى حين يوجد الكثيرون ممن يملكون المال ولا يقدرون على توظيفة وتشغيله 
لعدم توافر الخبرة او الجهد أو ألوقت لديهم » يوجد اخرون يملكون الخبرة 
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ويستطيعون تقديم الجهد ولكنهم يفتقدون المال اللازم للنشاط فتأتى صيغة 
المضاربة لتمزج بين الامرين وتعمل على الاستفادة بالعنصرين حتى تتحقق 
الفائدة لكلا الطرفين ويؤدى الال وظيفته فى عمران الكون وتنمية النشاط 
الاقتصادى وتحقيق الرقاهية للمجتمع . 

ولعله يتضح لنا الان الفرق بين المفهوم الدارج فى بعض الاحيان عن 
المضاربة فى البورصات والاسواق المالية وهو ما بكون مضاربة على ارتفاع 
الاسعار او انخفاضها وبين مفهوم المضاربة كأسلوب للتمويل وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية وهو لتمويل عمليات حقيقية تسهم ف تطور النشاط 

وتلعب البذوك الاسلامية دورا هاما فى المضارية ويأتى ذلك من زاويتين : 

الاولل ان المدخرين واصحاب الاموال يقدمون اموالهم الى البنك الاسلامى 
بوصفه صاحب الخبرة فى تشغيلها فيكون مضاربا ف هذا المال » ثم من زاوية 
اخرى يقدم البنك الاسلامى هذه الاموال الى اصحاب الخبرة فى الانشطة 
المختلفة زراعية وصناعية وتجارية وغير ذلك فيكون هو فى هذه الحالة بمثابة 
صاحب الال ويكون المتعاملون معه مضاربين فى هذا الال . 


انواع المحضارية 


قد تكون المضاربة خاصة او مشتركة › كما ان المضاربة قد تكون مطلقة أو 
مقيدة » ونوضح فيما بعد التفرقة بين هذه الانواع ؛ 


المعضار ية الخاصة والمضارية المختركة : 


تكون المضاربة خاصة ف حالة ان المال مقدم من شخص واحد والعمل مقدم 
من شخص وأحد سواء كان هذا الشخص الواحد شخصا طبيعيا ( فردا ( ای 
شخصا اعتباریا ( شركة او مؤسسة او هيئة .. الخ 

اما المضارية المشتركة فهى تلك التى یتعدد فیها اصحاب الاموال واصحاب 
العمل » ولعل ابرز صور المضباربة المشتركة هو ما يجرى ف البنوك الاسلامية 
حیٿ يثلقى البنك مدخراٹ اصحاب مال متعددین ویضارب بهذه الاموال فف 
ليصاربوا بها . 
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المضارية الطفة والضارية امقيدة : 


صاحب الال المضارب به بنوع محدد من التجارة او بأشخاص يتاجر معهم او 
بمکان اى زمان يزاول فيه النشاط بهذا المال وتكون ف هذه الحالة للمضارب 
الحرية المطلقة ف تشغيل مال المضارية بالكيفية التى يراها كفيلة بامحافظة على 
هذا الال ويتحقيق العائد المناسب . 

اما المضارية TE‏ فتكون غندما بساحت الال التارت قبا اى 
شروطا معينة على ان تكون هناك فائدة من جراء وضم القيد او الشرط ويحيث 
يعبر عن القيد أو الشرط بوضوح › كما انه بتعين ان يوضع الشرط او القيد 
عند عقد المضارية ابتداء ويجون وضم القيد اى الشرط بعد ذلك طالما كان مال 

وتعد صيغة المضاربة المطلقة انسب للبنوك الاسلامية حيث يتيح لها مرونة 
كافية ف توظيف الاموال حيث تتوافر لدى هذه البنوك المختلفة ووسائل التحليل 
المناسبة لاختيار فرص التوظيف اللائمة ف الاوقات المختلفة . 


قروط المضاربة 


فی عملیات i‏ شرویا هامة ا برأس الال ويعضها يتعلق 
بالربحج وتعرض فيما يلى أهم هذه الشروط : 


| . الشروط الخاصة باس الال : 


۱ ) ان يكون راس الممال من النقود التي تتمتع بقبول عام وان كان بعض الفقهاء 
اجان امكانية دفع راس مال المضارية من غير النقود مثل البضاعة والالات 
وغيرها من اشكال راس الال العيثى . 

۴ ) ان لا يكون راس المال دينا لصاحب المال على المضارب والمقصود بذلك الا 
يكون هذا المال دينا مستثحقا عند بدء المضارية فيطلب الدائن من المدين ان 
یضارب له بهذا امال حبث ان ذلك يفسد المضاربة وقد اجاز يعض الفقهاء 
المضارية بمال لا حد الاشخاص ( صاحب المال هنا ) ف ذمة شخص اخر ( غير 
المضارب ) من منطلق ان ذلك يعد توكيلا للمضارب بتحصيل الدين ثم المضارية 
فهك . 
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۳ ) - ان يكون راس الال معلوما من حيث القدر والجنس والصفة فلا تصح 
المضارية على راس مال مجهود والمقصود من ذلك تحديد الال المضارب به اعتبارا 
ان هذا المال المدفوع من المستهدف ان تجرى اعادته عند تصقة المضارية فاذا 
لم يكن معلوما كان ذلذك يؤدى الى المنازعة . 

4 ) ان يتم تسليم الما محل المضارية الى المضارب للتصرف فيه باستثماره 
وتوظيفه ويكون التسليم اما بالدفع بالمناولة او بتمكين المضارب من استخدامه 
کان يودع فی حساب جارى تحت تصرفه مثلا وذلك لان بقاء مال المضارية تحت 
يد صاحب الال من شانه ان يفسد المضارية . 


به الشروط الخاصة بالربح : 


© غین تة تم کن اح الال و تضات نيا حدق من 
ريح من عملية الضاربة بالجزئية ( كان يقال نصيب ا لمضارب التصف 
اى الثلث اى الربع مثلا ) أو بالفسبة ( كأن يقال نصيب المضارب ٠١‏ / 
أو ٤٤١‏ / أو ٥۰‏ / من الربح مثلا ) ولا يجوز ان يحدد نصيب أى من 
۲ ) يشترط ان يكون الربح لصاحب الال والضارب بالنسب التى يتلقون 
علیها » ولا يجوز ان یکون الربح کله لطرف واحد وان کان احد الفقهاء 
يرى انه يمكن أن يتفق الطرفان على ان يكون الربح كله للمضارب ء 
ويكون ف هذه الحالة احسانا وتطوعا من صاحب الال غير ان الامامين 
الشافعى وابا حنيفة يريان ان ذلك غرر لا يجوز حيث أنه ان كانت هناك 
خسارة فأنها تقع على صاحب للمال وان كان هناك ربح لا يكون له فيه 
شىء . 
كاملا ثم تقسم الارباح بعد ذلك بالنسب المتفق عليها حيث ان الربح وقاية 
لرأاس المال . قاذا حدث توزيع والمضاربة لازالت مستمرة فان ذلك بعد 
؛ ) بينما ان الريح عندما يتحقق يتم توذيعه بين طرف ا لمضارية بالكيفية امتفق 
عليها فانه ف حالة وقوع خسارة فانه يتحمل بها بالكامل رب المال الا اذا 
تبين ان المضارب لم يبذل ف عمله العناية المعتادة وانه قصر ف عمله او 
تتفل ما نع عن تقدرة أي مالف اا ٠‏ 
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الضمانات فى امضارية : 
ف ضوء ما سلفت الاشارة اليه من ان المضارب 9 بضمن رس مال 
المضاربة عند الخسارة ما لم يحدث منه تقصير او يخالف الشروط التى تم 
الاتفاق عليها ف عقد المضاربة » وان صاحب الال من حقه ان يرجع عليه 
لاستيفاء حقه فيما هلك من رأس الال ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذى 
وقع عليه فى حاله اهماله او تقصيره اي مخالفته الشروط » فان البنوك 
الاسلامية يجوز لها ان تطالب المضارب بتقديم ضمان شخصى او عينى 
مناسب . ويجب ان يكون واضحا تماما ان الغرض من الضمان هنا يختلف عن 
الخرض من الضمان فى حالة المرابحة التى سبقت الاشارة اليها فضلا عن انه 
يختلف بالضرورة عن الغرض من الضمانات التى تطلبها البنوك التقليدية من 
العملاء المقترضين منها وذلك ان الضمانات ف حالة المضارية هى ضمانات. 
تحقيق قدر معين من الارباح بل وليست لقابلة ما قد یحدٹ من خسائر لا يد 
للمضارب فيها . 


التمويل بالخاركة 


تعد صيغة التمويل بالمشاركة من الصيغ الاساسية التى تقوم عليها البنوك 
الاسلامية فهى تبرز فكرة كون البنك الاسلامى ليس مجرد ممول ولكنه مشارك 
للمتعاملين معه وان العلاقة التى تربطه بهم هى علاقة شريك بشريكه وليست 
علاقة دائن بمدين كما هو الحال ف البنوك التقليدية » ومن منطلق هذه العلاقة 
تبرز ايضا بوضوح فكرة مشاركة البنوك الاسلامية للمتعاملين معها فى تحمل 
المخاطر التى قد تتعرض لها العمليات التى يقومون بها طالما كان ذلك بدون 
تقصیر من جانبهم . 

والمشاركة على هذا النحو هى صورة قريبة من المضاربة ذلك ان الفرق 
الاساسى بين الصيغيثين انه ف حاله المضاربة يتم تقديم راس المال من قبل 
صاحب الال وحده » اما فى حاله المشاركة فان راس الال يقدم من الطرفين . 


شر وط الخاركة : 


تاد تكون شروط المشاركة مشابهة لشروط المضاربة مع بعض الفروق 
البسيطة التى تعكس طبيعة الصيغتين . 
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١‏ . الشروط الناص برأس المال ؛ 
١‏ ) ان يكون راس مال المشاركة من النقود التى تتمتع بقبول عام وان كان بعض 
الفقهاء اجازوا ان يكون راس مال المضاربة من العروض اى راس مال عينى على 
ان يتم تقييمها بنقود عند بدء المشاركة . 
۲ ) ان يكون راس الال معلوما من حيث المقدار والنوع والجثس . 
۳ ) الا يكون جزء من راس الال دينا لاحد الشركاء فى ذمة شريك آخر . 
٤‏ ) عدم جواز خلط المال الخاص لاحد الشركاء بمال المشاركة . 
ه) لا بشترط تساوى انصبة الشركاء فى راس الال . 


ب . الشروط الخاصة بتوزيع الإرباح 


| ) يحدد عقد المشاركة قواعد توزيع نتائج المشالركة بين الاطراف المخثلفة 
بوضوح تام ربحا كانت هذه النتائج او خسارة . 
) تحدد الانصبة فى ما يتحقق من ربح بين الاطراف المختلفة بالجزئية 
( النصف او الثلث او الريح .. الخ مثلا) او بالنسبية ( 1٠١‏ او ٠١‏ / او 
or‏ / .. مثلا) . 
۳ ) يحدد جزء من الربح عندما بتحقق لمقابلة العمل او الادارة او - التنفيذ 
( يقابل ذلك الجزء من الربح الذى يحدد للمضارب ف حالة المضارية ) يكون من 
حق من بقوم بالعمل من الشركاء والباقى بوزع كعائد لراس الال على الشركاء . 
ویجوز ان تكون نسب توزيع عائد راس الال على الشركاء بنسب ما قدموا من 
راس الال او بنسب اخری بتفقون ليها . 
٤‏ ) فى حالة وقوع خسارة ليس بسبب تقصير او مخالفة للشروط من جائب 
الشريك القائم بالادارة والعمل فان هذه الخسارة يتحمل بها الشركاء كل بنسبة 
حصته فى راس المال ولا يجوز الاتفاق على توزيعها بنسب اخرى كما هو الحال ف 
توزيع الارباح . 
ه ) لا يرجع الشركاء على الشريك القائم بالادارة الفعلية ف حالة الخسارة الا اذا 
ثبت تقصير من جانبه وعندئد تكون المطالبة بتعويض بمقدار الضرر الذى وقع 
مسبت الت 
ولتوضيح التوزيع ف حالتى الربح والخسارة نسوق المثال التالى : 
اتفق بنك اسلامى مع احد المتعاملين معه على مشاركته لعملية معينة بينهما 
برأس مال قدره مليون جنيه يقدم البنك الاسلامى منه ۷٠١‏ الف جنيه 
والمتعامل ( المشارك ) ٠٠١‏ الف جنيه على ان يكون توزيع الربح بين البنك 
ومشاركة على النحى التالى : 
٠١‏ / من الربح للمشارك مقابل الادارة والعمل حيث يستخدم مخازنه 
ومنافذه ووسائل النقل الخاصة به واجهزته والموظفين لديه .. الخ 
٠‏ / من الربح المحقق يتم توزيعه بين البنك ومشاركة بنسبة ٤٠١‏ / منه 
للمشارك ¢ A+‏ / للبنك ) 4 
فاذا تحقق من عملية المشاركة ربع بلغ ۲٠١‏ الف جنيه فانها توزع كما يلى : 


۹ 


( يالالقف جنيه ) 

حصة الننك حصة امشارك مجموع 
١‏ / مقابل الادارة والعمل 
( للمشارك ) 2 1 1 
۰ مقابل راس الال وزع 
بنسبة ٠١‏ / للبنك » ٤١‏ / 
للمشارك ۵٦ A4‏ 14 

۰ 11٩ A4 


اما اذا وقعت خسارة فى هذه الحالة ميلغ ٠١‏ الف جنيه فافها توزع بين 
البنك والمشارك بنسبة حصة كل منهما ق راس المالل كما يلى : 


۷٠١‏ / تخص البنك ٠١‏ الف جنيه 
A‏ تخص المشارك ٥‏ الف جتبه 


LD 


الضمادات فى الخاركة ۽ 


تكون الضمانات الثى قد تطلبها البنوك الاسلامية ف حالة المشاركة لذات 
الغرض وينفس المفهوم الخاص بالضمانات فى حالة المضاربة السالف الاشارة 
المشاركة من جانب الشريك الذى يقوم بالادارة والعمل وذلك لاقتضاء 
التعويض الذى قد يتسحق عن الضرر الذی لحق برآس الال من جراء 
التقصير 5 


Y 


المخاركات الخضانصة 


هى نوع من المشاركة يكون من حق الشريك ان يحل ممل البنك ف ملكية 
المشروع أما دفعة واحدة » او على دفعات » حسبما تقتضيه الشروط المتفق 
عليها » وطبيعة العملية » على اساس ترتيب منظم لتجثيب جزء من الدخل 
المتحصل للشريك كقسط لاسترداد قيمة الحصة . 

فوا يمل آل هذا انوم كث ن طا الف ن ر 
استمرار مشاركة البنك لهم » واطلاق لفظ « المشاركة المتناقصة » يشير الى 
تبنى وجهة نظر البنك الذى يمول » حيث ان مشاركته تتناقص كلما استرد جزء 
من تمويله » وان البعض يطلق على نفس النوع « المشاركة المنتهية بالتمليك » 
وهنا يكون اطلاق الاسم من وجهة نظر طالب التمويل اى الشريك لانه سيتملك 
المشروع اى العملية ف نهاية الامر بعد ان يتمكن من رد التمويل الى البنك . 

ويكون الالتجاء الى المشاركات المتناقصة ف حالات التكوين الرأسمالى او 
تمويل اقتناء الأصول الثابتة ‏ وبذلك فهو بديل القروض طويلة الاجل التى 
تقدمها البنوك التقليدية . 

وعادة عندما تقدم البنوك الاسلامية هذا النوع من التمويل فانها تشترط ان 
يبدأ تخارجها من المشروع بعد فترة معينة يتم تحديدها مسبقا وتراعى ف 
تحديدها ان تكون الاصول الثابتة الممولة قد بدات تغل بالمعدلات المعقولة ولك 
تتخارج ف بداية فترة التمويل حيث يكون العائد عند مسثويات دنيا . 
وكما هو الحال فى صور التمويل بالمضاربة والمشاركة عموما فان جزءا من الربح 
يكون مقابل العمل والباقى يكون لراس الال . 

ولاعطاء مثال بسيط نقترض ان بنكا مول بامشاركة المتناقصبة مشروما مع 
اصحابه بحيث قدم البنك ٤‏ ملايين جنيه واصحاب المشروع ٦‏ ملايين واتفق 
على ان يكون عائد العمل بنسبة ۲١‏ / من صاف الربع وان يكون التخارج على 
مدی ٤‏ سنوات تبد! اعتبارا من نهاية السنة الخامسة لبدء المشروع ‏ فقي 
١‏ / من صاف الربع للبنك )١١۸ × /۷١(‏ 
٥‏ / من صاف الربح لاصحاب المشروع (۷۲/ »× )٠۷‏ 
° 


۷1 


اما اعتيارا من السثة السادسة فيكون التوزيع كما يا : 
حصة البنك لحصة احا ہے 8 المال 
السنة التمويل المشروع ينك لاقجاب 


باملبون جنيه بالليون جني حاب المشروع 
شغ مر ١ر‏ 
السادسية ‏ + ۷ کک LN ° J10‏ 
السابعة 0 Ye‏ / ا AW ,»o‏ 
الثامثة ۱ 4 1 


وف تهاي السئة الاسة يكرن البنك قد تكارج تماما وام يط لامرن ف 

وشا تعن اة جيذا او سان الك الى بارج اليفك عون 
جنيع ف نهاية كل عام اعتبارا من نهاية السنة الخامسة ) يتم دفعه اليه بعد 

وتجدن الاشارة الى ان :تتاقض تسبة حصا البنك ف الارياح ٠‏ أغتثبارا من 
التخارج التدريضة: 


هوامش 


)۱ الآية )١(‏ من سورة التساء 

(۲) الآية )٦۷(‏ من سورة الفرقان 

(۳) الآية (۱۸۸) من سورة البقرة 

٤(‏ ) الآيتان )٠١ .٠١(‏ من سورة التوبة 

)٩(‏ الآیات (۳۷) وحتی ۳۹ من سورة النازعات 


y۲ 


۷۳ 
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V4 


بنك مصر العربى الافري قى 
الميزالية فى IIAY//)‏ 


نقدية وارصد ة لد ى البنوك 
اورا مالية واسشمارات ( مساهمه 
فی مشروعا ت ) 

قروض وسلغیات واوراى مخصومة 
ارصد ة مدینه متتوعه 

اصول ثايته يعد الاهلاك 


ودائع تحت الطلب 
ودائع لاجل وباخطار 
ودائح آاخری 

حسايات البنوك 


خصو اخری ویخصصا ت 

حقوق الساهمبيسن 

۰ر۱۰ راس البال 

۲ر احتیاطیا ت وارہاح مرحلة 


mB 1 O | 


موارد واستخد امات 
البنوك الاسلامية وارباحها 
من واقع قوانمها الختامية 


چ تعحرضنا ي الفصل الثالث من هذا الكتاب 
للبنوك الاسلامية مقابل البنوك التقليدية من 
الناحية التقليدية واصبح من المناسب ان 
نستعرض الموقف من الناحية العملية خاصة بحد 
انقضاء اكثر من عشر سنوات على ید۶ ممارسة 
البنوك الاسلامية لنشاطها الفعلى وذلك للوقوف 
على الهيكل الفعلى لحصادر الاموال واستخداماتها 
ولنتعرف على حجم النشاط والتطور كمنطلق 
لتقبيم اداء البذوك الأسلامية . 2 


ومن واقع الميزانية المجمعة لعدد ٠١‏ بذكا اسلاميا اعضاء بالاتحاد الدولى 
البنوك الاسلامية والتى اعدت وفقا لمراكزها المالية فی ٠٤١١۸/۳۲۰‏ ه 
1 كذا حساب الدخل المجمم لهذه البنوك يمكن استخلاص الارقام 
والنتاشج والمۇشرات الثالية : 


ميزانية مجموعة البنوك التىی اشتملت AVATY,*‏ 
بلغ حجم 1 
عليها الميزانية المجمعة VY, O AY J‏ ملیون دولار 
وذلك مقابيل 1,۷ ملیون دولار 
ف ۰ 
بزيادة قدرها 71,١‏ ملیون دولاں 
تعادل T4,‏ / 


من واقع الكشف التجميعحى للدخل المحتق 
من النشاط يتضح ان اجمالى الايراد القابل للترزيع 
من عام ١١٤۱هہ‏ ۲1,۸ ملدون .دولار 


3( تختلف السئوات المالية للبنوك وفق انظمتها الاساسية حیثٹ يتبع بحض 
البثوك السنة الهجرية فقى تصويرها لقوائمها الختامية » بينما تتيع 
اخرى الستة المالية بجانب الوك التى تتبع سنة مالية متداخلة ولذلك سبكتفى 
بذكر نهاية السنة الهجرية . 


۷٦ 


مقابسل 

عن عام 0٤ھ /A,Y‏ 

تمشل ملیون دولار 
كما بلغ اجمالى عائد الاستثمار الموزع على 

اصحاب حسابات الاستثمار عن عام ١١٤٠ه‏ مبلغ Yé‏ 


مقاببسل /٦‏ ملیون دولار 
هن عام A۵‏ 

بزیادة قدر ھا ۱۰,۸ 

شل ٥,۱‏ ملیون دولار 
وبلغ اجمالى عائد حقوق اللكية عن عام 

4,۷ هھ ملغ‎ ٩ 

مقابر TA,Y‏ / ملیون دولار 
عن عام ٥‏ ف 

بزيادة قدرها ,۱ 

A YA, تنل‎ 


ومما لاشك فيه ان هذه المؤشرات الاجمالية فى مجموعها ورغم الظروف 
الاقتصادية العالمية غير المواتية تعبر عن تزايد حجم نشاط النوك وارباحها 
بصورة ملموسة خاصة اذا اخذنا ف الاعتبار ان نسب التطور تمثل المتوسط 
العام على مستوى مجموعة البنوك التى تضمها الميزانية المجمعة . 

والبيان التالى يوضح الصورة الاجمالية لهيكل مصادر الاموال وتطوره 
بمجموعة البنوك الاسلامية التى اشتملت عليها الميزائية المجمعة . : 


VY 


( بالبليون دولار ) 


ANILA Bm YEoo/VY/Y* 


حسابات جا ...ةة 
حسابآت ادخار واستٹ سار 
مجموع الود أئع ۱( 

يتوك ومراسلون رقروض من الد رلىة 

أرسدة اة تلو ةة 

مخصصات بخاطر التوطيس سف 

مخصصات اخ ری 

حساپا ت مختلغة لحملا ت الاسشار ار“ 


مجموع الحسابا ت الد اشة (۲) 1ر111 


مجموع الخصم } 
حقوق الساصین ٤‏ 


۷۸ 


نقد ية بالصند وة 

3 وق والبشوك المركزية 
aS‏ وأوراق ہا ا 
تحت التحصيل ٤‏ 


توظيف اسلاس قصير الاج سل 
2 س قصیر الاج 

اسلاس متوسط الاجسل 
توطلیف اسلاس فل اا 


0 0 
جرة واستشمارات فى عقا 
اق راض اجا 
سى 


أرسدة مديله متسه 
مخزون آخر الد 
اسول ثابته بعد الاهسسلا 
امسلل | 
خن ری 


( بالملیون د لار ) 


۷۹ 


وباستقراء ارقام الميزانية امجمعة وتطورها والاهمية النسبية لكل عنصر من 
عناصرها يمكن استخلاص المؤشرات الاساسية التالية ‏ 

أولا : بالنسبة لمصادر الإموال : 

“۹۸۹,۹٩ ملیون دولار ال‎ ٠٥۰٦,1 ارتفع حجم الودائع بانواعها من‎ -١ 
/۷,٤ مليون دولار بنسبة نمو‎ ٤۸٣,۳ ملیون دولار بزيادة قدرها‎ 

٣‏ تمثل الودائع باتواعها ۷۹,1 من اجمالى مصادر الاموال ف 
٠٤ ٣*۰‏ هجری بیٹما کانت هذه النسبة ف حدود ۸١,١‏ / ف نهاية عام 
۵ هھ . 

رار اخنان رصید حسابات الاستثماں والادخار الی ٦۰۳۸,۳‏ ملیون 
دولا تمثل 1۸,۸/ من اجمالی مصادر الاموال » ٤‏ ,۸1 من اجمالى الودائم ف 
HEA‏ ف الوقت الذى كان فيه اجمالى ارصدة حسابات الاستتمار 
والادخار ف ٤۰۵۱۲/۸۲۰‏ ه مبلغ ٥۷۱۰,۳‏ ملیون دولار تمثل ۷۱,۳/ من 
اجمالی مصادں الاموال وتمثل ۸۷,۸ من اجمالى الودائع ف ذلك التاريخ . 
٤‏ - زادت الاهمية النسبية للحسابات الجارية بالقياس لاجمالى مصادر 
الاموال من ۸,۹ الى /٠۰,۸‏ ويرجع ذلك بصفة عامة الى احجام بعض البنوك 
عن فتح حسابات استثمار جديدة للتمشى مع القيود التنظيمية المفروضة من 
السلطات النقدية المحلية( وعلى الاخص بالسودان ) . 


° - ارتفعت باقى ارصدة الخصوم من ۲ر۰۲ ١‏ ملیون دولار تعادل ۱۳,۳ / 
من إجمالى مصادر الاموال ف ۸/۰ هھ ال ۰ ملیون دولار 
تمثل /۱٤,٤‏ من اجمالی مصادر الاموال ف ۱٤١۷/۲۰‏ ہہ وتترکز هذه 
الزيادة ف حسابات البنوك الشقيقة والمراسلين والارصدة الدائنة المتنوعة . 
1 - بلغ اجمال ارصدة مخصصات مخاطر التوظيف والملخصصات الاخرى 
میلغ ۱٤۳,۳‏ ملیون دولار بما یعادل /٥‏ من اچمالی مصادر الاموال ف نهاية 
عام ١١٤۱ھ‏ مقابل ۱٤٤,۹‏ ملیون دولار ہما یعادل ۱,۸ من اجمالی مصادر 
الاموال ف نهاية عام ٠٤٠١١‏ ه . 

ویلاحظ ف هذا الصدد ان بعض البنوك لا تظهر مخصصات مخاطر 
التوظيف ضمن الخصوم وتلجا الى استبعاد هذه المخصصات من ارصدة 
اقوظيف بأنواعه تبحيث يظهر رقمها بالصاف ضمن الاصول ومثال ذلك ين 
التمويل الكويتئ” لخيث قام بتخفيض ارصدة التوظيف بمبلغ ۲۹,۷/ مايوه 
دولار کویتی اچ مللا ی یعادل ¥۸ ملیون دولار عبارة عن مخصصات . 

ومؤدی ذلك ان ارقام المخصصات الظاهرة ضمن الخصوم بالميزانية 
المجمعة عن كامل مخصصات مخاطر التوظيق المجتجزة . 


۸° 


۷ف مقايل التراجع النسبى e‏ حجم الوداتع( رغم زیادتها کرقم مطلق 
بمبلغ LAT,Y‏ مليون دولار کما سبق الايضاح ) رادت حقوق اللكية من 
۳ ملیون دولار تعادل ٥,٥‏ من اجمالی مصادں الاموال الى ٥۲۸,۲‏ 
ملیون دولار تمثل ۰ 7/٦,‏ من اجمالی مصادر الاموال ف ٠۱٤١۷۷۳١۰‏ ه . 
۸ - ارتفعت ارصدة روس الاموال المدفوعة ی ۱٤۰١۰۸۲/۲۰‏ ه الی ۳۲۳,۷ 
ملیون دولار تعادل ۳,۹ من اجمالى مصادر الاموال بزيادة قدرها ٥٦,۲‏ 
مليون دولار بنسبة ثمو ۲١‏ مما يعد من الظواهر الجيدة . 

١‏ - رغم زيادة الرصيد الاجمالى لحسابات النقدية بالصتدوق والبنوك المركزية 
من ۷۹۰,۳ ملیون دولار الى ۸٤٥١,۰‏ ملیون دولار ف نهاية عام ٠٤١١‏ هد إلا 
ان الاهمية النسبية لهذا العنصر تراجعت الى 4,١‏ من اجمالى الاستخدامات 
بینما كانت تمثل 4,۷ ف نهاية عام ٠٤٤٥١‏ هه . 

۲ - ارتفعت ارصدة حسابات التوظيف المختلفة الى ۷۱۳۱,۹ مليون دولار بما 
یعادل ۸1,۲/ من اجمالى الاستخدامات وذلك مقابل 1۳۰۹,۲ مليون دولار 
تمثل ۷۸,۸ من اأجمالى الاستخدامات ف نهاية عام ٠٤٠١١‏ ه بزيادة قدرها 
٦‏ مليون دولار بنسبة نمو >٠۳‏ اى ما يفوق الزيادة ف حجم الودائع 
بأنواعها مما يعد بصفة عامة تحسنا ف كفاءة التوظیف ( ۸۲۲,۹ مليون دولار 
زيادة مقابل ٤۸٣,۳‏ مليون دولار زيادة فى الودائع بأنواعها : . 

٣‏ فن العلو أن «خسابات: الترظيفت التي تظهرها الميزانبة تمل أرضيدة 
العمليات والاستثمارات القائمة ف تاريخ تصوير الميزانية وهى بذلك لا تمثل 
اجمالى حجم التوظيفات التى تتم خلال العام وانما تمثل الارصدة المستمرة 
منها وبالطبع جزء منها مرحل من سنوات سابقة . 


كما ان بعض البنوك توجه بعض توظيفاتها لحسابات الارصدة المدينة 
المختلفة . 

ومؤدى ذلك ان حجم التوظيف السابق الاشارة اليه لا يمثل كامل حجم 
انشطة البنوك الاسلامية التى تضمها الميزانية المجمعة عن عام ٠٤١١‏ ه . 
٤‏ - بتحليل ارصدة التوظيف القائمة فى ٠١١١/٠١‏ ه بالمقارنة بالعام 
السابق يتبين انها تتمثل ف الاتى : 


۸۱ 


بالمیون دولار 


A AA A NE MN * 

نوع التوظيف الاسلامی الرصيد / الرصيد / 
قصير الاجل OA, * V1, ELAA,A‏ ۷۰,۸ 
اقراض اجتماعی AA, ° ۹ OA,A‏ ۸ر 
متوسط الاجل YA‘, 0,¥ FoAA‏ ۳۹ 
متاجرة واستثمار ف عقارات \PYE,1 ۰ VTA‏ 14,۴ 
طويل الاجل 4,۱ ۱,۲ a, V1,‏ 
مجموع A,‏ ,0 4 ۰ 


ومن البيان السابق يتضح : 
١‏ - زيادة ارصدة التوظبفات قصيرة الاجل بمبلغ ۲ , ٠٥۹‏ مليون دولار بنسية 
نمو ٠١,١‏ وان قلت اهميتها النسبية بالقياس باجمالى ارصدة التوظيفات 
الاسلامية . 

ومن الملاحظ ان ارصدة التوظيفات قصيرة الاجل تشمل على الاستثمارات 
المدارة اسلاميا نيابة عن العملاء بكل من مصرف فيصل الاسلامى بالبحرين 
ومصرف فيصل الاسلامى بالبهامس وغالبية الاموال تخص دار الال الاسلامى 
القابضة وبعض التوظيفات تمثل توظيفات متوسطة الاجل الا انه تعذر قصلها 
عن التوظيفات قصيرة الاجل . 
ب - رصبد الاقراض الاجتماعى الظاهر وقدره ٥۸,١‏ مليون دولار يخص بنك 
ناصر الاجتماعى فقط وان كانت هثاك بنوك اخرى تقدم قروضا من ذات الطبيعة 
( قرض حسن ) الا انها لا تفرد لها حسابات منفصلة بالميزانية . 
ج - التوظيفات متوسطة الاجل وقدرها ,٤‏ ۲۸۰ ملیون دولار ثمثل ۳,۹/ من 
اجمالى ارصدة التوظيفات ف ٠٠١۷۱۷۴١‏ ه لا تعبر عن كامل التوظيفات 
متوسطة الاجل لقيام بعض البنوك بذكر التوظيفات بانواعها كرقم اجمالى . 
د - ارتفع رصيد التوظيف ق المتاجرة والاستثمار ف العقارات وهى اقرب الى 
التوظبفات طويلة الاجل الى ۱۳۷٤,۱‏ مليون دولار بحيث تمثل ۱۹,۳/ من 
اجمالى ارصدة التوظيغات ١‏ وان قلت اهميتها النسبية بالقارنة بالحام السابق الا 
ان رقمها المطلق زاد بمبلغ ٠٠,۳‏ مليون دولار ويتركز هذا النوع من التوظيف 
بصفة اساسبة ببيت التمويل الكويتى ( ٠١٠١,۹‏ مليون دولار) والباقى ببنك 
دبی الاسلامی ( ۲۷,١‏ ملیون دولا ) . 


AY 


ه زادت ارصدة التوظيفات طوداةے اجج اش ۷# ۳۷۲ ليون دولر ءقایل ١‏ ,۷# 
ملیون دولار ف نهایة عام ٠٤۰١‏ هہ ییا5 اندها ۳۹۴۴ علیون دولارجتسیة 
نمو د , ۳٦۹‏ . ويلاحظ ارتفاع اهميتها النسبية ای ۴ ٠١,‏ من رصيد #لتولنقات 
ق ۱٤۰۷۱۷۳۰‏ هھ مقایل ١,۲‏ ن نهایة عام ۲٤٠١‏ هھ . 

ومن الملاحظ ان اجماى ارصمدة التوظبقات «طولة لايل اصيحت ¡ ثل 
۳ من حقوق المساهمین ( ۲۸۳۲ء ليون جولار) وتمقل ۱۶4,۷ , ن 
رؤوس الاموال المدفوعة ( ۳۲۳,۷ ليون عولار) لامر ۴ا ذى يعد من ' بطواهر 
الطيبة وخطوة لها وزنها على ظريق مباشرة البتوك الا سلامية لدور فعال ي 
قضايا التنمية الاقتصادية يدوائر عملها . 


OOO 


وان كانت المؤشرات السابقة تعد نموذجا للمؤشرات المتعددة التى يمكن 
يمزيد من التعمق والتحليل والاستقراء الوصول اليها الا أنه يمكن القول بكل 
الصدق انها ف مجموعها تعبر عن تطور ملموس وانجاز له وزنه للبنوك 
الاسلامية ككل . 

وفيما يلى قائمة باليزانية المجمعة فى ۱٤١0/۳٠۰‏ ه ١‏ كذا بيان 
تجمیعی بالدخل والتوزیحات عن عام ۱٤١٦‏ ھہ 
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بیان 


يمى يساق الدخل والتويما ت بالبنوله والبو سساح المالية الاسلاية الإضا بالاتحاد الد إلى البرك الاسلاي ع 


a‏ ١ه‏ / السدة الطلية 1۹۸1/۸١‏ / عام لاد ی 


شوزیعات عام ۱)١1‏ ف / 1141 
f1‏ 
42 | 1۹41 


قيصل الالاس الصسري ر۹1 
تاسرالاحتا ی 1t‏ 
الصرب الاسلاى الدرلسى 


دیی الاہلاہ سی 
ج التل الكي سى 
ميمل الاسلاى السود اسسى 
البحرين الاللا ى 
فيصل الاسلای بالبحرین 
اليركة السودا سى 
التعامن الاعلاى السيد اتى 
التية التعازس السرد انسى 
الاملايى السودانتسسنى 
الاسلاى لخرب السسردان 
فیصل‌الاسلای بقیسرس (××) 

سسة يسل الترك ةة 
قیصل الاسلای بالہاسسی 
قيسلالاسلاىيالىتخال (××) 
قیسلالاسلای ہالنیچر (××) 
قیصلالاسلای بمیتیا (×) 


(×) لقيف اليبا ها يماد ل ١ر‏ مليون دولار من الاحتياطى الما يالتالى فان قيمتہا تعادل هره ليون د ولار الظاهرة بالزاتية ۔ 
(××) هذه السرك حققت ارام الا ان ارتامہا خئيلة بحيث يتمذ ر ريا لاقر رقم عصری من الطیون د ولار » 
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الیعسد الاجتمساعیى 


® قد يبدو ظاهريا ان اهداف النظم الاقتصادية 
المختلفة متشابهة لكن الحقيقة على خلاف ذلك 
فهناك فروق جوهرية كامنة فى جذور كل نظام من 
هذه النظم » فعلى حين تقوم كل من النظم 
الراسمالية والاشتراكية على قاعدة علمانية 
محايدة خلقيا » بقوم النظام الاقتصادى الاسلامى 
على اسس اخلاقية › وعلى أساس ذلك الفرق 
الجوهرى يشكل النظام المصرق الاسلامى بعدا 
اجتماعيا يرتبط بالنظام الاسلامى الام » ويمثل 
خاصية مميزة للبنوك الاسلامية عن غيرها من 
البذوك التى تعبر عن أية فلسفات اخرى )١(‏ . 
وقد يتبادر الى الذهن ان مانعنيه بالبعد 
الاجتماعى للبنوك الاسلامية هو ماتقدمه من 
اعانات ومساعدات او ما تنهض به من احباء 
لفريضة الزكاة ولكن مقصدنا ابعد وأشمل من ذلك 
بمراحل اذ ان البنك الاسلامى ق ممارسته لكافة 
انشطته المصرفية والتنموية انما يجعل نصب 
عيذيه وعلى ذات المستوى من الأهمية والأولوية 
ما يحققه كل قرار. وکل تصرف من ابعاد 


اجتماعية 6 


من هذا المنطلق لاتعد الربحية - رغم مالها من اهمية وأولوية - المقياس 
الوحيد او على الأقل العنصر الأهم ف تقويم آداء البنوك الاسلامية » كما انها 
لاتعد ايضا الهدف الأساسى الذى تسعى اليه هذه البنوك » بمعنى انه يتعين 
على البنوك الاسلامية ف مباشرتها لانشطتها الاقتصادية المختلفة ان تحدث 
التزاوج بين الأهداف المادية والأهداف الاجتماعية لصالح المجتمع ككل وبما 
يحقق رسالتها ف مجال التكافل الاجتماعى › باعتبار ان الأهداف الاجتماعية 
الاسلامى نفسه (۲) .“ 


A^ 


وعلى مدى السسوات العشر الماضية تأكد الى حد كبير البعد الاجتماعى 
للبنوك الاسلامية من خلال الواقع والممارسة الفعلية على صعيد العديد من 
المجالات التى تخدم هذا الغرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذى 
ه الظواهر » والأنشطة التالية والتى لاتمثل حصرا شاملا بقدر ماتمظه من 
اتجاهات ونماذج : 


١ء‏ هيكل المتصاملين مع السنوك الاسلامية : 


من السمات المميزة للبنوك الاسلامبة ماتسعى اليه من تغبير سلوك الافراد 
عن طريق تشجيعهم على الادخار وتنمية الوعى الادخارى لديهم مهما كانت 
دخولهم متواضعة » واستقطابهم التعامل مع البنوك يعد عزوفهم عن التعامل 

مع البنوك التقليديبة . الأمر الذى بيترتب عليه ثلقائيا توجيه هذه المحاخرات 
للتوظیف لصالح المجتمع ککل بدلا من اکتنازها وحجبھا على اخذ دورها 

للمشاركة فى الننمية الاقتصادية والاجتماعية . 

وآداة البنوك الاسلامية ف تحقيقها لهذه الرسالة تتمثل فى مجموعة من 
العناصر منها الانتشار الجخراف » والاتصال المباشر بالجماهير » ومعايشتهم 
والتنمية المحلية بمعنى اولوية التوظيف على مستوى دائرة عمل كل فرع ١‏ الى 
غير ذلك . 

واذا استعرضنا ميزانية احد البذوك الاسلامية لوجدنا ان الغالبية العظمى 
من اصحاب حسابات الاستثمار نتمثل فى صغار" المودعين حيث ث يمثل اصحاب 
حسایات الاستثمار التى تقل ارصدتها عن خمسة الاف دولار امریکی او ا 
یعادلها ۲ من اجمالی عدد اصحاب الودائع ٠‏ ولوجدنا ان اصحاب الودائع 
التى تبلغ الف دولار امریکی فاقل ف حدود ۲٦‏ من اجمالی العدد .۰ 

ومما لاشك فيه ان هذه الظاهرة تمثل سمة من السمات الاساسية لهيكل 
المتعاملين مع البنوك الاسلامية والتى يزداد وضوحها مع تزايد شبكة البنوك 
الاسلامية وفروعها وتزايد الثقة فيها . 


۲ د توسيح فامدة الښتجين : 


البنوك الاسلامية نحو الحد من سيطرة راس الال قدر المستطاع 

اتام الفرصة امام الالاف الحصول على التمودل الميسر باداه او اخرى من 
الأدوات والانظمة التى تستخدمها - والتى تكفى بطبيعتها تحقیق العدالة بين 
كافة الاطراف ومراعاة ظروفهم - وعلى الاخص نظام المشاركة ‏ والمرابحة بهدف 
توسيع قاعدة المنتجين والاسهام بفعالية فى استثمار الطاقات البشرية لصالح 


ومن المعلوم ان هذه الشريحة وغالبيتها من الحرفيين وصغار المنتجين تفنقد 
الضمانات التى تشترطها البنوك الثقليدية الأمر الذى كان بتعذر معه تعاملها 
يصورة ملموسة مع هذه اليثوك ٠‏ وجاعت البذوك الاسلامية کی ثفتح امامها 
الباب لتملك وسائل الانتاج الحدبثة والتمويل اللازم لواجهة متطبات 
التشغيل . 


۸۹ 


ومن الأمثلة الواضحة فى هذا المجال ماقام به بنك ناص الاجتماعى فل مجال 
تمليك وسائل الانتاج المختلفة للفلاحين والحرفيين والصسيادين كافراد او 
تعاونيات ٠‏ وماقام ويقوم به من فى مجال تمليك وسائل النقل للسائقين الى غير 
ذلك من النماذج . 


۴ ء توجيه الأستضخمارات لهل مشاكل اإمجتهم > 

ومن الظواهر الجديرة بالاهتمام وبالتحليل ايضا ما تلتزم به غالبية البذوك 
الاسلامية من اعطاء الأولوية فى توظيفاتها افى المجالات التى تسهم فى حل مشاڪل 
المجتمعات التى تحمل بها وذلك بتوجبه توظيفاتها سواء اكانت فى صورة 
استثمارات مملوكة بالكامل او مشتركة نحو المشروعات التى تخدم هذا الغرض 
وان اقتضى الامر التضحية النسبية بمعدلات الريحية العالية التى قد تتحقق فى 
حالة الاتجاء بهذه التوظفات نحو مجالات اخرى اكثر ريحية واسرع دورانا . 

ومن النماذج الجديرة بالتذويه قى هذا الصرر : 

- مشروعات النقل » والثيريد › والاسكان والامن الغذائى ٠‏ والتنمية 
ا المملوكة بالكامل او جزئيا للبئوك الاسلامية . 

- النهوض بيمهمة استيراد غالبية المواد الغذائية للشعب السودانى عن 

طریق بنك فيصل الاسلامی السودآنى 

ج ۔ مشروعات الاسكان التى قام بفیذها او تمويلها بنك دبی الاسلامی › 
وبيت التمويل الكويتى بمئات الملابين من الدولارات . 


٤)‏ » استهدات فرص ممل جديدة ؛ 


غم كل المعوقات والصعوبات التى تحد من ed‏ البنوك الاسلامية فى 
مجال التوظيفات التى تخدم بصورة مباشرة قضية التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية وهى بطبيعتها توظيفات طويلة الاجل الا انها حققت EE‏ 
ملموسا بصدن خلق فرص عمل جديدة للالاف من الشباب من خلال الشركاث 
والمشروعات التى قامت بانشائها والملوكة لها بصورة كاملة او جزئية تعمل فى 
المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة الأمر الذى لابتسيربذات الحرونة للبئوك 
التقليدية للقيود المفروضة على توظيغاتها فى هذا المجال . 
والبنوك الاسلامية وهى بصد انشاء هذه الشركات والمشروعات نعطى 
الأولوبة لتلك المشروعات التى تتبح قدرا اكبر من فرص العمل الجديدة . 

واذا علمنا ان عدد الشركات التى انشاتها او ساهمت فى انشائها' البنوك 
الاسلامية الثلاث التى تعمل على مستوى جمهورية مصر العربية قد بلغت حتى 
۰ مايربو على ٠١‏ شركة )٤(‏ لعلمذا قدر اسهام البثوك الاسلامية فى 
استحداث فرص عمل جديدة لابناء مص . 


هه احياء فريضة الزكاة , 
لعله من. السمات التى تتميز بها البنوك الاسلامية ما سعت وتسعى 
اليه من احياء لفريضة الزكاة والعمل عل تنمية مواردهة وانفاقها و 
مصارفها تحقيقا لشرع الله وتامينا للمجتمع» وتزكيه للاموال 
والممثلكات. . 
ولاتكاد تخلو ميزانية من مبزانيات البنوك الاسلامية التى باشرت 
النشاط فعلا . من حتابات مستقلة لصندوق Ba E‏ 
المتجمعة من زكاة المساهمين ف البنك والمقعاملين محه ‏ ويخرج مئه 
ماینفق علي المخصارف المخذلفة سواء ف صورة نقدية او عينية الأمر الذى 
تنفرد به البثوك الاسلامية . 
ومن بين النماڈج المبرزة ف هذا المجال تجربة بنك ناصر الاجتماعى 
حيث نص قانون اذشاء البنك ومذكرته الإبضاحدة على دور واضح 
لاحیاء فريضة الزكاة (ه) . 
وعلى مدى السنوات العشر الماضية نجج بنك ناصر الاجتماعى الى 
حد كبير ف هذا المجال حيث بلغ عدد لجان الزكاة المنتشرة على مستوى 
كافة انحاء جمهورية مصر الحريية نحو خسة الاف. لجنة تبلخ 
حصیلتها السنوية حوالی ۷,۲ ملیون جنیه مصری )١(‏ . تم جمعها 
اختياريا الثزاما بشرع الله . 
وان كان بداية نشاط لجان الزكاة قد اقتصس على انفاق الموارد ف 
صورة زكاة نقدية تؤدى الى مستحقيها › الا انها تطورت فيما بعد الى 
اوجه متعددة سعيا وراء تحقيق مجتمع الكفاية والعدل حيث اخذت 
الاشكال التالية : 
* تديير وسائل الانتاج المختلفة يهدف تحويل المعدمين الى 
مالكين لوسائل الانتاج 
* بناء المساجد ودور المناسبات والمستشفيات والحيادات 
الشاملة والمدارس والمحاهد الدينية ودور الحضائة . 
* تقديم الأجهزة التعويضية للمعوقين والتكفل بنفقات 
العلاج للمحتاجين . 
× اتاحة قرص آراء راء فريضة الحج واداء الحمرة والاسهام فى 
الثكاليف بالنسبة المحتاجين . 
* اقامة حلقات تحفيظ القران الكريم والمكتبات الدينبة 
والعامة وتنظيم فصول التقوية لطلبة المدارس والجامعات . 
× التكحفل بنفقات الدراسة فى المرأحل التعليمية المخثلفة 
وتدبير الكتب والمراجح العليمية . 
اقامة مواد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم وتوزيع 
الملابس ف الاعياد . 
وثکاد هذه الأئنشطة وغيرها تكون مكررة على مستوی کل 
البنوك الاسلامية وان اقتصرت موارد الزكاة ف غالبيتها على 
مایستحق عل المساهمين من زكاة الال عن رؤوس اموالهم 


۹۱ 


وقد يكون من المناسب التعرف على الموارد الستوية لصناديق الزكاة ببعض 
البنوك الاسلامية العاملة (۷) : 
- بنك فيصل الاسلامى المصرى ٠,١‏ مليون دولار عن عام ۷١١٤٠ه‏ 
بنك دبی الاسلامی ۳,۰١‏ ملدون درهم عن عام ٩۱۹۸م‏ 
- بیت التمویل الکویتی ۰,٤‏ ملیون دینار عن عام ۱۹۸۷م 
- بنك فيصل الاسلامی السودانی ٠,۷‏ ملیون جنیه سودانی عن عام ١١٤٠ه‏ 


ومؤدى ذلك ان حصيلة صناديق الزكاة لدى خمسة بنوك فقط ( بعد اضافة 
حصيلة الزكاة ببنك ناصر الاجتماعى ) عن عام واحد قد بلغت مايعادل نحو 
٠‏ مليون جنيه مصرى مقومة بأسعار الصرف القائمة ف نهاية شهر يوليو 
٠١ ٨۸‏ وقد تم انفاق غالبية هذه الأموال ف المصارف الشرعية خلال نفس 
الأعوام المحصلة خلالها الأمر الذى يعطى القارىء فكرة عن حجم اسهام 
البنوك الاسلامية مجتمعة ف هذا المجال ؛ ومايمكن ان يكون عليه الموقف 


١‏ د الفرض الهسن ؛ 


من منطلق حرص البنوك الاسلامية على تكريم الانسان ومعاونته على مواجهة 
اى ضائقة مالية تعترض حياته دون تعريضه لتحمل اعباء الفوائد البنكية 
المتزايدة احيت البنوك الاسلامية وبصورة لها وزذها المحؤثر والفعال ما ينادى به 
الاسلام من تعاون وتكافل من خلال ماتتيحه من قروض حسنة بلا فوائد ولا آية 
اعباء اللهم الا مقابل رمزى لمخاطر عدم السداد باعتبار ان اقساط القرض الحسن 
ثسقط بوفاة المقترض 

ولقد اتاحت الدولة الفرصة لبنك ناصر للتميز ل هذا المجال ؛ من خلال 
الاعتمادات التى وجهتها الدولة للبنك لاعادة اقراضها للعاملين واصحاب 
المعاشات لواجهة ظروف المرض ؛ الحج ٠‏ والزواج ٠‏ دخول المداريس 
والجامعات ٠‏ الكوارث وغيرها من المناسيات . 

وعلى مدى السنوات العشر الأولى من حياة بنك ناصر الاجتماعى اتاح البنك 
۱ فلیون جنیه مصر لا یقرب من ملیونی مواطن ف صورة قروض حسنة 
( اقراض اجتماعی ) (۸) . 

ولیس ادل على تزاید الانفاق ق هذا المجال مما يشير اليه الثقرير السنوى 
لهذا البنك عن السنة المالية ۱۹۸۷٠۹۸١‏ من قيام البنك بتقديم قروض اجتماعية 
للمواطنين بلغت ف مجموعها عن هذا a‏ ,۷۲ ملیون جنیه ای مایعادل 
/,١‏ من حجم الأقراض الاجتماعى خلال السنوات العشر الاأولى من 
تاسىسه . 

ولا ينفرد بنك ناصر الاجتماعى بين مجموعة البنوك الاسلامية الحالية 

يم آلقروض الحسنة وانما تقوم غالبية البنوك الاسلامية بمباشرة ذات 

FF‏ الاجتماعية والانسائية وان كان ذلك من اموالها وعل حساب معدلات 
ربحیتها . 


۹۲ 


وعلى سبيل المثال قام بنك دبى الاسلامى بتقديم قروض حسنة مجموعها 
۱٠,۵‏ ملیون درهم خلال عام ۱۹۸١‏ وذلك لحالات زواج › دیون » کوارٹ › تاخیر 
رواتب ‏ عاملین جدد ,علاج )٩(‏ ۔ 


۷ د مجالات التكافل الاجتمامى الأغرى , 


من الصعوبة بمكان استعراض كافة الإنشطة والمجالات التي 
تباشرها البنوك الاسلامية فى اطار ماتسعى الى تحقيقه من اهداف 
اجتماعية تؤكد البعد الاجتماعى لدورها . 
ومن بين هذه الأوجه ماتقوم به بعض البنوك من تفديم مساعد اث 
واعانات دورية ١‏ وما تقوم به بنوك اخری من صرف للمعاشات المسنين 
والعجزة والارامل سواء من اموالها او من خلال دعم مباشي او غير 
مباشر من الحكومات او ماتقوم به من رغاية للطلبة والشاباب فى كافة 
مراحل التعليم او ماتقوم به من توفير الأجهزة التعوبضية وغيرها 


ويصفة عامة وعلى مستوى الدول المختلفة اكدت يعض الحكومات 
على البعد الاجتماعى السمتهدف من وراء قيام البنوك الاسلامية . 
واحقاقا لحق . واقرارا بواقع » نود ان نشير الى ان قانون بنك ناصر 
الاجتماعى تفرد ريما لكونه بنكا حكوميا - على سائر قوانين اذشاء 
البنوك الاسلامية يانه ركز على الوظيفة الاجتماعية للعنك . 
وتفهما من حكومة جمهورية مصر العربية للبعد الأجتمأعى فى صلب 
نشاط البنك الاسلامى فقد عهدت الى بنك ناصر الاجتماعى بتمويل 
وصرف معاشات واعانات ومساعدات دورية لمن لامعاش له . 
وحتى ياخذ هذا البعد الاجتماعى فى وظيفة البنك الاسلامى طابع 
الاستقرار والاستمرار . 'فقد نص قانون ائشاء بنك نأصر الاجتماعى على 
ايلولة ۲ من ارياح الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام سنويا 
للينك لمواجهة هذه المهمة . 
وآية الفهم المستبصر للبعد الاجتماعى فى عمل البنوك الاسلامية 
نستطیع ان نضع ايدينا عليه بوضوح وجلاء ل المقتطفات الثالية من 
المذكرة الايضاحية لقائون انشاء البنك الاجتماعى بمصر )٠١(‏ : 
« الهدف الاصيل للبنك هو العمل على تحقيق مجتمع 
الكفاية والحدل ووسيلثه فى ذلك نتوسيع قاعدة التكافل 
الاجتماعى - بەفهومه العلمى - لتشمل اكبر عدد من 
المواطذين بغرض ان نتاح لهم الفرص الكفيلة للاشتراك لل 
حياة تضمن للانسان كرامته واطمئناثه الى حاضره 
ومستقبله > : 
« ولاينبغى ان يكون مفهوما ان الوظبفة الاجتماعية 
للبنك تقتصر عل تقديم البنك للمعونات والمساعدات التى 
لاتسترد فذلك امر يخرچ عن الفهم الحقيقى والصحيح 
لمهمة البنك . اذ ان مجتمع الكفاية والعدل الذى بنشد البئك 
الاسهام ف تحقيقه يؤْمن بان العمل هو الدعامة الاساسية 


لهذا المجتمع وان العمل لايحول دونه الا كسل وخمول ء او 
فقدان اوسا العمل . وللبنك ازاء کل منها اسلوبه ل 

وهكّةا يكون البنك قد قدم الوسيلة الايجابية الفعالة كما 
وانه يكون لد قام بتحقيق الهدف الاجتماعى المنشود على 
اساس عامي سلدم . 

وخلافا للأجهزة الاخرى . فان البنك يلتزم بان يعطى 
الأوئوبة ف استثماراته للمشروعات التى يفتقر اليها 
المجتمع وتشتد حاجة الجماهير اليها» . 

د وخا كان التكافل الاجتماعى بصوره المختلفة هدفا 
أساسيا للينك والزكاة موردا من موارده فان البنك يصبع 
ملتزما۔ باق بقدم وفقا للوائحه مساعدات ومعونات 


ومن فاحبة اخری > وعلی اا الدوق . اكدت اتفاقية انشاء البنك 
اللسلامي الدوف ( ينه اة الاسلامى ) بمادتها الأول على البحد الاجتماعى 
حیٿث تنص عل : 
« ان هدقف البنك الاسلامى للتنمية هو دعم التذمية 
الاقتصادىة والتقدم 2 لشعوب الدول الاعضاء 
والمجتمعات الاسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لاحكام 
الشرعية الاسلامية» ۱ ا( 


اسلامى من مبادىء واخلاقيات تجعل البعد الاجتماعى للبنك على ذات 
المستوى من الأهمية والأولوية لما يياشره من الأنشطة الاقتصادية » والتى هى 
ذاتها وف حقيقتها وسيلته وادواته لتحقيق البعد الاجتماعى . 


۹4 


الهوامش .... 


(۱) محمود الانصارى ؛ دور البنك الاسلامية فى الثنمية الاجتماعية › 
القاهرة . الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية » ديسمبر ۱۹۸۳ . 
)١(‏ المرجع السابق . 
™( احمد عادل كمال ؛ البنوك الاسلامية ودورها فى الرعاية الاجتماعية - ندوة 
البذوك الاسلامية ودورها ف التنمية الاقتصادية والاجتماعية » القاهرة › 
دیسمبر ۱۹۸۳ . 
)٤(‏ التقارير السنوية لبنوك ناصر الاجتماعى » فيصل الاسلامى المصرى . 
المصبرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية . 
(٥)‏ القانون رقم ٦‏ لسنة ٠١۷١‏ ومذكرته الإضاحبة . 
)١(‏ التقرير السثذواي لينك ناصر الاجتماعى للسنة المالية ۱۹۸۷۸٩‏ 
(۷v)‏ التقارير السئودة للبنوك عن الستوات الالية الموضحة قرين كل بنك . 
٠١ (۸)‏ سنوات على انشاء بنك ناص الاجتماعى ( كتيب اصدرثه وزارة 
التامينات عام ١‏ بمناسبة انقضاء عشر سنوات على انشاء البنك ) . 
)) التقرير السنوى لبنك دیى الاسلامى عن عام . 
(1۰)( المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٠>‏ لسنة ۱۹۷١‏ بانشاء الهيئة العامة لبنك 
ناص الاجنماعى . 
(۱)( المادة الأول من اتفاقية انشاء البنك الاسلامى للتنمية . 


@ ف البلدان المختلفة تسن التشريعات ١‏ 
مستهدفة فرض رقابة على اعمال البنوك بها تختلف 
فى طبيعتها ودرجة شمولها بدرجة واضحة عما 
يكون هناك من رقابة على وحدات النشاط 
الاقتصادى الأخرى » ويتم ذلك ق الدول المختلفة 
رغم تباین نظمها الاقتصادية ودرجة الندخل 
الحكومى ف النشاط الاقتصادى . 


وتعحزى اهمية الرقابه على البثوك الى عدد من الاسباب ف مقدمتها مايلى : 
١‏ ان البنوك على عكس غيرها من الوحدات الانتاجية تعمل باموال الغير حتى 
انه فى بعض الاحيان لاتمثل اموال مساهمى الينك اکثر من ۳ ./ أو ٤‏ ./ من اجمالى 
الاموال التى يعمل يها . 

۲ كبر حجم اعمال البنوك الذى بستوجب ضرورة توافر انظمة الرقابة 
الداخلية E‏ فضلا عن الرقابة الخارجية حماية لهذه الأموال الضخمة . 
۳ . العمليات التى نتم فى البنوك ذات اعداد هائلة وترتبط بمصالح الحديد من 
الاقراد والمۇسسات مما يستلزم اطمئنانا الى صحة وسلامة ادائها . 
٤‏ - ثاثير الاعمال المصرفية م النشاط الاقثصادى عموما حيث انها تمثل 
الجانب النقدى او الوجه الآخر للأعمال والانشطة فى المجتمع ویالتالی يؤثر مدى 
سلامة وحسن اداء الجهاز المصرق سلبا او ايجابا على الانشطة العامة فى 
۱ 


لهذه الاسباب وغيرها اصبح متعارفا عليه ومقبولا بل ومحبذا ان تكون 
هناك رقابة على البنوك ف النظم المختلفة سواء كانت هذه البنوك مملوكة ملكية 
خاصة أو عامة وسواء كانت بذوكا تجارية أو غير تجارية وېسواء کانٹ بنوکا 
وطن ای بوا اجن 

ولاتكون الرقابة على البنوك من خلال التفتيش الذى بجريه البنك المركزى 
على البتوك وفحص سجلاتها ودفاترها والتحقق من سلامة اصولها وعملباتها 
الفا لاتوا ع معينة من الأنفطة إو اللاء و اباب بحددة لها من إسعان 
للفائدة على عمليات الايداع او الاقراض بها واسعار للخدمات المصرفية التى 

تؤديها لایجوز لها ان تخرج عنها بل قد قد تتطلب البنوك المركزية والاجهزة 
الرقابية اشتراطات خاصة ف اعضاء مجالس ادارات البنوك ورؤسائها 


۹۸ 


كما ان كتيرا من التشرد ت تتطلب رقابة اكبر من جانب مراقبى الحسابات 
فتشد فتشترط ان يكون لكل بنك اكثر من مراقب واحد للحسابات وهو مالا يحدث ف 
اكات غير المصرفية . 
واذا كان الحال كذلك بالنسبة للحاجة الى رقابة على البنوك التقليدية حيث 
يودع المودعون اموالهم مقابل فائدة ثابتة متفق عليها بصرف النظر عن نتيجة 
نشاط البذنك فان ك الى هذه الرقابة تبدو اشد واكثر الحاحا فى حالة البنوك 
الاسلامية حيث يستحق اصحاب الأموال المودعة فيها عوائد غير محددة سلفا 
وانما تتحدد ف ضوء نتائج النشاط الفعلى للبنك الاسلامی اى ان عوائد 
اصحاب الأموال ف البنوك الاسلامية تتأد شر تأثرا مباشرا باداء البنك درن 
BR‏ منها او رقابة على هذا الاداء والاطمئنان الى حسن هذا الاداء ار 
یمه اذا کان غير ذلك . بل ان مودعى البنوك الاسلامية ف درجة اقل من 
E‏ شذهھ البنوك حیث ٿ انهم یختارون مجن الادارة الذى يدير نيابة 
النشاط ا ا مجلس الادارة فى حالة التقصير . 
ويدعو ذلك كله الى تبنى الرآى القائل بضرورة ان تكون هناك رقابة على 
البنوك الاسلامية تحقق بالاضافة الى ماتحققه البنوك التقليدية مايلى : 
١‏ - رعاية مصالج المودعين الذين هم ل واقع الامر مشاركون للمساهمين ل راس 
مال الينك الاسلامى دون ان ثكون لهم حقوق المساهمين 
۲ - التحقق من ان معاملات البنك الاسلامى تتم وفقا لاحکام الشريعة الاسلامية 
ا الميرمة بين البنك والمتعاملين معه . 
- الاطمئنان الى قيام البنك الاسلامى بدوره فى خدمة المجتمع الاسلامى وانه 
ا اهدافه التى انشىء من اجلها كما يتضمنها النظام الاساسى . 
ويقوم بأعمال الرقابة هذه ا اصحاب رأس الال والمودعين فى 
البنوك الاسلامية الجهات التالية : 
ا- البنك المركزى بما هو مخول من سلطات تكفلها له التشريعات, 
ب - هيئة الرقابة الشرعية او المستشار الشرعى للبنك بحكم مسئوليتها 
او مسئوليته التى تصدت او تصدی لها . 
ح- مراقيو حسابات البنك من واقع مسئوليتهم عما يصدرون من 
شهادات عن المركز المالى للبنك . 
ولعلنا ف هذا المجال نتعرض لصور الرقابة الى تقوم بها كل جهة 
بشىء من التحليل والتعليق . 


رقابة البنوك المركزية على البنوك الاسلامية : 


لاخلاف ان البنك المركزى ف اى دولة هو السلطة النقدية المناط بها وضع 
وتنفيذ ومتابعة السياسة النقدية والائتمانية » ولايتاتى له ذلك الا بفرض رقابته 


۹۹ 


على جميعم الوحدات المصرفية ق الدولة حبث انها ادوات تنفيذ هذه السياسة 
وذلك فضلا عن دواعى الرقابة على البنوك كما سبقت الاشارة اليها . ومن هنا 
حرصت التشريعات ف الدول المخثلفة على تقنين هذه الرقابة بنصوص 
واضحة . 

ومن منطلق ان البنوك الاسلامية هى من ضمن مكونات الجهاز الملصرف ف 
الدول التى تعمل بها » فانه من الطبيعى ان تخضع لما تخضع له غيرها من 
البنوك من رقابة البنك المركزى عليها . 

غير ان الأمر هنا يستلزم وقفة .. ذلك ان البنوك الاسلامية بحكم طبيعتها 
وسماتها التى تميزها عن البنوك التفليدية ونوعية العلاقة بينها وبين المتعاملين 
معها من حيث كونها علاقة اتجار مباشر او مشاركة وليست علاقة دائنية 
ومديونية ومن حيث كونها لاتتاجر ف الديون كما تفعل البذوك التقليدية . فان 
رقابة البنك المركزى على البنوك الاسلامية - وهى ضرورية كما اتفقنا - يتطلب 
الأمر ان تأخذ ف الاعتبار طبيعة هذه البنوك الاسلامية التى تعكسها نظمها 
الاساسية وان تكون وسائل هذه الرقابة متمشية مع هذه الطبيعة الخاصة . 

وف الحقيقة » فان البنوك الاسلامية قامت ( بدا نشاط البنوك الاسلامية ف 
السبعينات ) ف ظل نظم الرقابة المصرفية السائدة ف ذلك الحين والمطبقة على 
البنوك - وجميعها تقليدية - انئذ ويمكن القول ان البنوك الاسلامية عليها ان 
تطبق ذات النظم التى نشأت ف ظلها ابتداء . ويثور الجدل عما اذا كانت هناك 
حاجة الى سن تشريعات خاصة بالرقابة على البنوك الاسلامية كما يطالب بعض 
القائمين عليها اى ان التشريعات رالقواعد المطبقة على البنوك التقليدية كافية فى 
هذا الصدد . 

وف تقديرنا ان البنوك المركزية ف الدول التى تعمل بها بنوك اسلامية 
متفهمة تماما الطبيعة الخاصة للبنوك الاسلامية وعندما تطبق عليها القواعد 
والضوابط المطبقة على البنوك التقليدية فانها تطبقها بالمرونة الواجبة . قعلى 
سبيل المثال ف حين ان اسعان الفائدة الدائنة والمدينة التى تطبقها البنوك 
التقليدية يحددها البنك المركزى حسب الاجال والاغراض .. الخ فان البنوك 
المركزية لاتتدخل ف تحديد العوائد التى توزعها البنوك الاسلامية على مودعيها 
کارباج حيث ان هذه تتحدد حسب نتائج النشاط » كما ان البنوك المركزية 

تتدخل ف تحدید هوامش الربح ف عمليات المرابحة أو نسب توزیم الربح ف 

ا المضارية والمشاركة مثلا . 

وكذلك ف حين ان معظم التشريعات المصرفبة تحظر على البنوك الاتجار ف 
العقار والمنقول فان البنوك المركزية تتفهم طبيعة البنوك الاسلامية وعملياتها ف 
المرابحة والمتاجرة مثلا حيث تتملك هذه البنوك البضائع والمعدات بل 
والعقارات احيانا بغرض اعادة البيع . حقيقة انها عمليات تمويل اولا واخيرا 
ولكن لايسمح بها مثلا البنوك التقليدية . 
(a‏ 


ومعم ذلك » فقد استصدرت بنوك مركزية ف بعض الدول مثل الامارات 
العربية المتحدة والاردن وتركيا تشريعات خاصة بالبنوك الاسملاية تراعى 
طبيعة هذه البنوك عند الرقاية عليها . 

ولکن الاهم من ذلك کله انه مع ازدیاد غلك البنوك ا ونمو نشاطها 
ف الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى استشعر محافظى البنوك 
المركزية والسلطات النقدية ف هذه الدول اهمية موضوع تطوير وتنظيم الرقابة 
على البنوك الاسلامية ف الدول الاعضاء وشكلوا من بينهم لجنة من عدد من 
المحاقظين اعدت تقريرا عبر عن رغبة البنوك المركزية والسلطات النقدية ف 
دعم ومساندة البذوك الاسلامية وف تطویر ادوات واجراءات للرقاية علیها ثتفق نتف 
وطبيعتها واساليب عملها ثم قرر مجلس محافظى البنوك المركزية ا 
النقدية ف الدول الاعضاء ف منظمة المؤتمر الاسلامى تشكيل لجنة على 
مستوى الخبراء من ممثلين البنوك المركزية وممثلين البنوك الاسلامية وقد 
عقدت هذه اللجنة عددا من الاجتماعات ف ازمير (تركيا) ودكا 
( بنجلادیش ) وکراتشی ( باکستان ) وتعد لعقد اجتماعھا القادم ف اہو ظبی 
( الامارات العربية المتحدة ) وقدم ف هذه الاجتماعات العديد من البحوث 
واوراق العمل التى تتناول طبيعة البنوك الاسلامية ودارت حولها مناقشات فنية 
بين الخبراء وصدرت عن اللجنة عدد من التوصيات عرضت على مجلس 
محافظى البنوك المركزية والسلطات النقدية ف الدول الاعضاء ف منظمة المؤتمر 
الاسلامى فتبناها واوصى البنوك المركزية ف الدول المختلفة بالنظر ف تطبيقها . 

وهكذا تسير خطوات وضم ضوابط للرقابة على البنوك الاسلامية ف مسارها 
الصحيح حتى تتحقق رقابة فعالة ومستمرة على البنوك الاسلامية لصالح 
المودعين والمساهمين والاقتصاديات القومية التى تعمل فيها البنوك الاسلامية 
وف الوقت ذاته تتحقق للبنوك الاسلامية مرونة الحركة التى تسمح لها 
بالانطلاق ف اداء i‏ فى اطار نظم عملها . 


الرقاية الخرعية على البغوكه الاسلامية :_ 


حتى تكون معاملات البنوك الاسلامية وانشطتها مطابقة لاحكام الشريعة 
الاسلامية الغراء تنص الانظمة الاساسية الاسلامية ووثائق تأسيسها على 
اخضاع كافة معاملات البنك للرقابة الشرعية من خلال لجنة الفتوى والرقابة 
الشرعية اى على الاقل مستشار شرعى » ويتم اختيار هذه اللجان او 
المستشارين »> من بين کبار العلماء المتخصصين وتکون آراؤهم ملزمة . 

وتقوم هذه اللجان بابداء الرآى بالنسبة لكل آداه من الادوات الالية 
الاسلامبة التى د تستخدمها البنوك فضلا عن كل عملية مستحدثة . 


كما تقوم لجان الفتوى والرقابة الشرعبة باعداد تقريرها السنوى على 
الميزانية والقوائم الختامية العرض على الجمعية العمومية ة للبنك مثلها ف ذلك 
مثل مراقب او مراقبى الحسابات وبحيث يتضمن تقريرها نتيجة فحصها 
لجميع اعمال البنك والتحقق من اتفاقها مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء 
وانها من بين الاعمال التى سبق واقرتها الهيئة ووضعت لها قواعدها 
وضوابطها الشرعية . 
وتقوم هذه اللجان على مدار العام باصدار الفتاوى وابد اء الرأى الشرعى ف 
جميع العمليات التى يباشرها البنك اللهم الا اذا كانت هذه العمليات او 
الانشطة من الاعمال النمطية الى سبق واجازتها اللجنة . 
لعضوية الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية ان يكون للبنك هيئة للفتوى والرقابة 
الشرعية او على الاقل مستشار شرعى وذلك ضمانا لالتزام البنك بأحكام 
الشريعة الاسلامية . 
وف اطار المهام الموكولة للاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية تضمنت اتفاقية 
انشاء الاتحاد النص على اشتمال الهيكل التنظيمى للاتحاد على الهيئة العليا 
للفتوى والرقابة الشرعية والتى تعمل بمثابة الجهاز الاعلى لهيئات ولجان 
الفتوى والرقابة الشرعية على مستوى كل من البنوك الاعضاء بالاتحاد . 
وقد انتهت الدورة الأولى للهيئة فى عام ۱ . 
وترآس هاتين الدورتين فضيلة الشيخ محمد خاطر مفتى جمهورية مصر 
الاسبق . 
وعند انشاء فروع للاتحاد بمناطق الخليج والشرق الاوسط > وافریقیا ¢ 
وآسيا » استقر رأى مجلس ادارة الاتحاد بجلسته الرابعة والعشرين المنعقدة 
فى ۲١‏ / ۱۹۸۷ - تمشيا مع الاوضاع بهذه المناطق - على تشكيل الهيئة 
العليا للفتوى والرقابة الشرعية على الوجه التالى : 
إ-ستة اعضاء يمثلون مناطق عمل البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية 
الاعضاء بالاتحاد بكل من السودان » غرب افريقيا » مصر » تركيا - باكستان . 
وبنجلاديش » منطقة الخليج . 
ب - ثلاثة من اعضاء مجمع الفقه الاسلامى ( منظمة المؤتمر الاسلامى ) يتم 
تعيينهم بناء على ترشيح مجمع الفقه الاسلامي. _ 
وقد تضمنت لائحة الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ف صورتها التى 
وافق عليها مجلس ادارة الاتحاد الدولى للبثوك الاسلامية بجلسته الخامسة 
والعشرین المنعقدة ف اسطانبول ف ۱۳ اغسطس ۱۹۸۸ » تحديد اغراض 
الهيئة واختصاصاتها على الوجه التالى : 
1۰۲ 


ثهدف الهيئة بصىفة اساسية الى تحقيق الاغراض التالية : 
١-ثاكيد‏ التزام البنوك والمؤسسات الالية E‏ ق معاملاتها 
باحکام الشريعة الاسلامية . 

ب - تحقيق الأنسجام بين مايصدر عن اجهزة الفتوى والرقابة الشرعية 
ف مختلف البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لتلا ماقد بكون بينها 
من تضارب لى هذا المجال . 
ح- العمل على استنياط المزيد من الادوات والسياسات المالية التى 
تتفق واحکام الشريعة الاسلامية وتغطى احتياجات العصر ومتطلبات 
التطور وتقديمها الى البذوك والمۇسسات الخالية الاسلامية عملا على 
تطویر الاساليب والخدمات المصرفية . 

وف سبيل تحقيق الهيئة للاغراض الموكولة اليها تختص بمايانى 
يصفة رئيسية : 
ا آلرآى الشرعى فيما يعرض علبها من مسائل من جانب امانة 
الاتحاد او اجهزة الفتوى بالبئوك والمؤسسات الاعضاء او غيرها . 

ب -بحٹ ملاءمة الممارسات العملية التى تقوم البنوك والمؤسسات 
المالية الاسلامية بتطبيقها مع الشريعة الاسلامية . 
حشر الاراء الشرعية فيما يجرى من معاملات فى الاسواق المالية › 
والتصدى لما يتم من معاملات غير متفقة مع احكام الشريعة الاسلامية 
سواء فى الصحف او المجلات او الدوريات المتخصصة او باصدار 
النشرات والكتيبات والمراجع اللازمة . 

د تغذية البثوك bs‏ المالية الاسلامية اولا بأول بما يتفق عليه 
من آراء حول المعاملات المصرفية الثى تقوم بها هذه المؤسسات . 
ه. البت فيما قد بثور من خلاف ل الكلبيق بين البنوك وامؤسسات 
المالية الاسلامية الإعضاء بالاتحاد . 

و -النظر ف التطبيقات العملية التى بظن انها وقعث مخالفة لاحكام 
الشريعة الاسلامية . 

ز - السعى نحو اتخاذ فكر شرعى موحد حول صور واشكال المعاملات . 
ح - التصدى لبيان الاحكام الشرعية حول المسائل الاقتصادية التى 
جدت او تجد وتقوم عليها مصالح ضرورية فى البلا الاسلامية . 
ط - اصدار البحوث الشرعية بما يمكن من دعم الحركة الفكرية التى 
تهدف الى صياغة النظرية الاسلامية فى المال والاقتصاد . 


وللهيثة ف سبيل ممارسة هذه الاختصاصات حق الاطلاع على قوانين 
ئح البنوك والمؤسسات الالية الاسلامية الاعضاء بالاتحاد » وعلى النماذج 
والعقود والقرارات مع المحافظة على السرية فى كافة الأحوال . 

ومن الجدير بالذكل ان الهيئة العليا الفتوى والرقابة الشرعية تستند فيما 
تصدره من فتاوى وقرارات الى المقاصد العامة الشرعية وقواعدها الكلية 
واحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين . 


۳ 


رقابة مراقبى الحسابات بالبنوك الاسلامية : 


تقضى جميع الانظمة الاساسية للبنوك الاسلامية ان يكون للمصرف مراقب 
حسابات اى اكثر تعينه الجمعية العامة وتحدد اتعابه سنويا ويشترط ان يكون 
مقيداأ ف سجل المحاسبين والمراجعين بالدولة القائم بها البنك » وتحدد هذه 
الانظمة مسئولیات مراقب الحسايات والمهام المسندة اليه وهی ف مڄجموعها 
وبصفة اساسية لاتخرج عن المسئوليات النمطية المتعارف عليها ف مواجهة 
الجمعية العامة والاجهزة الرقابية المختلفة . 

الا انه ازاء طبيعة نشاط البنوك الاسلامية وطبيعة عملياتها التى تقو 
اساسا على نظام المشاركة ف الربح والخسارة واختلاف العوائد بين عملية 
الخد وفق بنود عقدها ونتائجها فان مهمة مراقب الحسابات تمتد الى مراجعة 
المضاريات ‏ « المشاركات . .الخ وت کل طف هن اطرافها ف العوائة 4 
تمتد مسئولية مراقب حسابات البنك الاسلامى الى تحققه من سلامة ا 
ادارة المصرف من توزيعات على اصحاب حسابات الاستشار اخذا ف لاعتبار 
ان هذه التيعات قد تكون ف بعض الأحوال ربع سنوية اى على فترات على ت 
السنة المالية للبنك ويتصل بذلك تصيب المساهمين من الفوائض التى تتوا 
والتی توزع عليهم سنويا بقرار من الجمعية العامة للبذك ا 
من مسئولیات مراقبی حسایات البنوك الاسلامية بالمقارنة بمراقبی حسابات 
البنوك التقليدية . 
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II! IHIIIITILTTIITTITIILLLLTILLITIIEIIIFEFIIFINEEDRIEI 


الصمو بسسات النی واج 


ê‏ تجدر الاشارة بادیء ذی بدء ال اننا نستحرض 
الصعوبات التى تواجهها البنوك الاسلامية التى 
تعمل ف البلاد التى يقوم فيها بنك او بنكان 
اسلاميان الى جوار مثات البذوك الأخرى ء وليست 
تلك التی تقوم فى بلاد حولت او هى فى سبيل 
تحويل النظام المصرف فيها باكمله (وعلى قمته 
البنك المركزى ) الى النظام الاسلامى . 

والصحوبات التى تواجهها البنوك الاسلامية 
عديدة والحديث عنها طويل الا اننا سنقتصر هنا 
على الاشارة الى اهم هذه الصعوبات دون اسهاب 


او تطویل . 
€6 


8 الصعوبة الأولى #ادتص الكوادر البجشرية 
اللازمصة للعمصل فى البنوك الاسلامية : 


وتكاد تمثل هذه الصعوبة المشكلة لحركة البنوك الاسلامية » فالبنوك 
PINE‏ ف هذا الجال الم الل الحالية RS‏ المختلفة لاتقى 
بتفريخ النوعية اللازمة للعمل ف البنوك الاسلامية وف نفس الوقت لم تتمک 
البنوك الاسلامية خلال السنوات الأولى من مباشرتها النشاط من سد هذه 
البشرية المؤهلة العمل فيها وفق طبيعتها لتغطية احتياجاتها » اخذا ف الامتبار 
ماانتهت اليه تجربة المعهد الدولى البنوك الاسلامية بقبرص التركية من توقف 
المعهد بعد سنوات محدودة من بداية نشاطه ء ذلك كله بالاضافة الى ان حداثة 
نشأة هذه البنوك حالت حتى الآن دون تمكنها من تنشئة جيل يستطيع أن ينقل 
بأسلوب المزاملة المهنية الخبرات والمهارات التخصصية اللازمة للعمل ف 
البنوك الاسلامية لجيل يليه . ويكاد يتفرع عن صعوبة عدم توافر الكوادر 
البشرية اللازمة للعمل ف البنوك الاسلامية معظم الصعوبات الأخرى . 


ل۰ 


8 الصعوبة الثانية ا 
الأعلام المحدون عن الجنوك الأسلامية : 


قالبنوك الاسلامية تمثل فكرة جديدة » والناس عادة اعداء لما يجهلون - كما 
قول ابن خلدون - ومن ثم فان الحاجة ملحة الى توضبح هذه الفكرة وشرحها 
للناس وافهامهم اياها . والبنوك الاسلامية ف مناطق عملها ينشغل كل بنك منها 
بقضایاهھ 0 ولا دوجه الاهتمام او الاعتمادات المناسبة للاعلام عن انشطة 

ومغازشتات البنوك الاسلامية بصفة عامة والبنك ذاته بصفة خاصة . 


8 الصعوبة الثاكنة 5 
موفف البنوك المركزية من السنوك الأسلامية : 


ا عة ارات امان 
ا المركزية بالاشراف على تطبيقها لاتدخل الطبيعة الخاصة للبنوك 
الاسلامية ف اعتبارها ء وف غالبية البلاد التى نشأات فیها بذوك اسلامية 
اقتفي الامر ان ا قانون او - مرسوم انام البنك اي وجود نص 
طبيعة انشطة البثك الاسلامی » ومن المتوقم ان شننفز الجهود التى بذلها 
ويبذلها الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية مع محافظى البنوك المركزية بالبلاد 
الاسلامية عن تذليل هذه الصعوبة ويبشر بذلك ماانتهت اليه اللقاءات المشتركة 
للجنة الخبراء السابق الاشارة اليها ف الفصل السابم بصدد رقابة البنوك 
المركزية على البنوك الاسلامية . 


8 الصعوية الرابية " 
وجود فائض سبولة كببر ادى السنوك السلامية ؛ 


وترتد هذه الصعوية اى المشكلة ف حقيقتها الى عدد من الأمور تمثل كل منها 
صعوية ومشكلة : 


| طبيعة مصادر الأموال حيث تمثل غالبيتها فى موارد قصدرة الأجل الأمر الذى 
يتعين على البنوك توظيفها فى اوجه محددة الآجال مما ينولد عنه وجود فائض فى 
السيولة 


ب - الحماس العاطفى الذى يقود الناس الى الاقبال على البنوك الاسلامية -لانها 
لأتتعامل بالربا -. لايقابله لدى البنك الاسلامى النشاط ألمكالء لدراسة وطرح 
مشرو عات لامتصاص الحجم المتدفق من الودائع 

ح- المناخ السياسى ف بعض الدول التي تعمل فيها البنوك الاسلامية يمثل 
بدرجة او باخرى اتجاها انكماشيا يمنع او بعطل الموافقات المطلوبة للتوظيف . 
د - عدم توافر القاعدة العريضة من البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية على 
مستوى الحالم الاسلامى بما يسهل توظيف فائض السبولة محليا لدى بنك او 
مؤسىسة اسلامية شقيقة - بدلا من التجاء البنك الاسلامى مضطرا الى تصدير 
هذا الفائض الى العالم الخارجى مع مايحيط ذلك التصرف من شبهات . 
ه - بيترتب بطبيعة الحال على فائض السيولة مشكلة تاثر العائد الذى يقوم 
البفك الاسلامى بتوزيعه › ذلك ان مايتم توزيعه هو ناتج الاموال الموظفة 
فعلا . 


8 الصعوبة الخامسة ها 
تقهتر سبة العائد الدى بوزىه البنك الاسلامى 
كلما توسع فى التوظيف طويل الأجل : 


ذلك ان مدة تفريخ الاستثمار تتصف بطبيعتها بانعدام العائد » ويبدا تولد 
العائد تدريجيا ومعنی هڏا ان تتأثر نسبة العائد الموزع على المستثمرين . 
هذا الأمر يجعل البنك الاسلامى ف موقف غير تنافسى مع البنوك التقليدية التى 
تمنعح المودعين فائدة دائنة محددة النسبة مقدما. 


۹۸ 


8 الصموية السادسة 8 
الفدرات الهانلة للأجهزة الالبة العا ية عسلى الأعسلام المضاد 
لفكرة وحركة البسنسوك الاسسلامية : 


فلا جدال ف ان هناك مؤسسات عالمية تتحسب المستقبل البعيد - فى ضوء 
النتائج التى حققتها البنوك الاسلامية ف الامد القريب - باعتبار ان جركة 
البنوك الاسلامية بمعدلات تزايدها الحالى سوف تؤثر على المؤسسات الالية 
العالمية التى لديها مليارات الدولارات ودائع من البلاد الاسلامية . وازاء 
مااكتسبته هذه الكيانات العالمية من قدرة على التأثير وصياغة وتوجيه الرأاى 
العام بامكاناتها المادية الهائلة وخبرات واتصالات القائمين عليها فقد 
استطاعت ان تحدث تيارا فكريا فى حده الادنى غير متعاطف مع مسيرة البنوك 
الاسلامية . 


8 الصعوبة السابية ا 
الأمر الذى يؤثر ليها تأثبرا هيوبا نى مخنلف اإجسالات 
ضصف او فياب الخاسيق بين مجموتة السنوك الاسلامية 


وقد عالج موضوع الصعوبات والمشكلات التى تواجه البنوك الاسلامية كلا 
من جمال عطية فى دراسته التى قدمها للحلقة الدراسية عن الاقتصاد 
الاسلامى ف مجال التطبيق ( × ) ( ابو ظبى - احتفالات القرن الخامس 
عشر الهجرى - ۱۹۸١‏ ) » - واحمد النجار ف دراسته المقدمة الى مؤسسة آل 
البيت بالمملكة الاردنية (۱۹۸۸) . 

وقد يكون من المناسب عرض أهم مااشتملت عليه دراسة احمد النجار عن 
الصعوبات والمشكلات التى تواجه البنوك الاسلامية › فقد مررت فى بدايتها 
عددا من المشكلات اعتبرتها « مشكلات أم » › منها ان تجربة البتوك 
الاسلامية بدآت ف بيات يغلب عليها بصورة قاطعة الطابم والفكر الراسمالى 
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ولذلك فقد وجدت التجرية نفسها مضطرة للتعايش ف عملها مع اجراءات 
وقوانين الشركات واجراءات التعامل التجارى وال الى ء فأخذت بما لم تر انه 
فيه معارضة واضحة للأسلام وتقادت غیره .. على حساب عملها ونشاطها . 
ثم صنفت الدراسة بعد ذلك المشكلات تحت عناوين : مشكلات ماقبل 
الانشاء ء ومشكلات مرحلة الانشاء » ومشکلات مابعد الانشاء واوردت تحت 
عنوان مشاكل ماقبل الانشاء » صعوية التعريف بالفكرة وكسب الانصار 
المتفهمين لها ؛ وصعوبة استعجال المؤسسين للريح » وصعوية شيوع نغمة 
الربط بين البنك الاسلامى والسياسة » وصعوية اختيار منطقة العمل . 
أما مشاكل مرحلة الانشاء فقد اوردت الدراسة تحت هذا العنوان صعوبة 
انتقاء وتد بير العتصس البشرى الذى تتكافا اتجاهاته وقدراته مع عظمة وسمی 
الافكار التى يقوم على تطبيقها ‏ وصعوبة شيوع الترخص ف اختيار 
وامتلاك الاقلية للقرار والتوجيه . 
أما مشاكل مابعد مرحلة الانشاء فقد اوردت الدراسة تحت هذا العنوان 
مشكلة ضراوة الاعلام المضاد » ومشكلة اختيار انسب الطرق لتقبيم الاداء ف 
هذه المؤسسات » ومشكلة التدريب المناسب اجراء ونوعا وكيفا » ومشكلة 
مستوى هيئات الرقابة واستقلال اعضاء الهيئة ف الرأى والفتيا » ومشكلة 
اسس ونظم رقابة البنوك المركزية والسلطات النقدية على البنوك الاسلامية . 
وضزورة مراغاة لك النظم: والامسس للطبيعة الخاصة للمؤسسات الالنة 
الاسلامية من حيث تعدد اغراضها ومن حيث كونها بنوك تنمية واستثمار ومن 
حيث كونها لاتتعامل بالفائدة ومن حيث مواردها وطبيعة استخداماتها . 
كما اوردت الدراسة كذلك تحت عنوان مشاكل مابعد الانشاء » قضية 
التوازن الزمنى بين أجال الموارد والاستخدامات ف البنوك الاسلامية » 
المختلفة وما الى ذلك . 
تنوعت وتعددت فانه من المقدور تماما معالجتيا ان! î‏ 
کک وخلصت النوايا » وان طريق المعالجة والتطويق يلزم ان يقوم على اركان 
ثلاث هی : 
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١‏ - توضيح وتعميق الفكرة من حبث مهمتها ووظيفتها الاقتصادية والتنموية 
لتحقيق مقاصد الشريعة . وتوعية جماهير المتعاملين . 

۲ - الاهتمام بانتقاء العاملين واعداد الكوادر التى تقوم بالعمل والتنفيذ . 
۳ - توسىع دوائر الحوار مع مختلف الأجهزة الرقابية والمسئولة والثطوير 
المستمر يما يتواءم مع مايستجد من متغيرات ومستحدثات العصر . 


art 


( × ) نشرت هذه الدراسة فى مجلة المسلم المعاصر . الحدد ۲۷ › لعام ۱۹۸۱ ؛ 
ص ص ۸۳ ۱١۳‏ . 


۱۱۱ 


سسس 
سے 
_- 
سس 


نسر ة hi msmse?‏ 
البنسوك الاسلامية 


®“ ان الوضع الذى صارت اليه البنوك الاسلامية 
سواء من حبث عددها وانتشارها فی اقطار شتی 
ونمو حجم اعمالها حتى ان عددا منها فاق مجموع 
ميزانيته ثلاثة بلابین دولار امریکی هو امر 
يتصف بالنجاح بلا شك خاصة وانه تم خلال فترة 
قصيرة نسبيا » حيث لم تصل الى حقبتين من 
الزمان ولم يكن اكثر الناس تفاؤلا يمكنته ان 
يتصور الوصول الى ما وصلت اليه البنوك 
لاسلامية . 
ومع ذلك » يجب ان نسارع الى القول بان جانبا 
هاما من هذا النجاح يعود بالدرجة الاولى الى 
الرغبة الجارفة لدى قطاع عريض من المتعاملين 
الى ايداع اموالهم لدى البنوك مع تجنب الفوائد . 
ومن ناحية اخرى فان مبدا المشاركة فى الربح 
والخسارة » اى تحمل المخاطر يتعين ان بقابله 
ارباح بمعدلات اعلى من الفوائد على الايداعات 
الثابتة لدى البنوك التقليدية حيث تكاد تنعدم 
المخاطرة » وهذا امر يغرى عددا كبيرا من 
المدخرين . 6 


قدر الله - تراجعه على عدة عوامل نشیر الها بایجان فيما يلى : 
١‏ - الفهم الواضح لدور البنوك الاسلامية كبنوك تنمية لدى القائمين على هذه 
البنوك وعدم الاكتفاء بانعمليات قصيرة الاجل لتحقيق ارباح عاجلة وذلك حتى 
يشعر المتعاملون مع البنوك الاسلامية بدورها ف ذات الوقت ما قد ينتج عن 
آيدعاتهم من ارباح بمعدلات اقل من الفوائد من منطلق اسهامهم باموالهم ل 
التنمية . 


۲ - فهم طبيعة عمل البنوك الاسلامية من حيث كونها تعمل ف اعلى درجات 
المخاطر ذلك انها تواجه نوعين من المخاطر هما : 
- مخاطر النشاط الذى تموله . 
- مخاطر استرجاع الاموال المستثمرة من المتعاملين معها . 
ومن شان فهم هذه الطبيعة وضع النظم الملائمة واستخدام ادوات التحليل 
المناسبة عند القيام بعمليات التوظيف ومن ثم تتحول المخاطر الى مخاطر 
محسوبة جيدا وباتانى تقل آثارها السيئة . 
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٣‏ - عدم التركيز على عمليات المرابحة ف التمويل قصير الأجل وتحقيق ارباح 
تكون ف معظم الحالات قريبة من اسعار الفائدة والاتجاه نحو عمليات المشاركة 
والمضارية والمتاجرة حيث يظهر بوضوح مبدا تحمل البنوك الاسلامية ا لمخاطر 
مع المتعأملين وتظهر الفروق الواضحة بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية 
فى اسس التمويل . 

٤‏ - السحى نحو ايجاد نظم لحماية البنوك الاسلامية من الهزات فى موةف 
السيولة لديها ويمكن ان يتاتى ذلك عن طريق نكوين مجموعات من الب ك 
الاسلامية تشترك ف صناديق لهذا الغرض » سواء على مستوى الدولة ا#, در 
مستوی اقلیمی . 

القابلة للتحويل وعدم الاكتفاء بتوظيف هذه الفوائض ف الاسواق امعالمية 
بنظام الاستثمار السلعى الذى بثير حوله كثيرا من التساؤ لات حيث يكاد بكون 
العائد على هذه الاستثمارات السلعية هو ذاته معدل الفائدة ف الاسواق وذلك ف 
الوقت الذى تتزايد فيه حاجة كثير من البلدان الاسلامية الى رؤوس اموال 
لاحداث عملية التنمية الاقتصادية . 

من خلال العوامل السابقة ينبثق عامل هام هو توفير الكوادر الفنية المناسبة 
للبنوك الاسلامية على مختلف المستويات » ثم تهيئة هذه الكوادر واستمرار 
اعدادها حثی تمارس عملها عن فهم واضح وتستخدم فى ممارستها ادوات 
التحليل الكفئّة . وبستطيع المرء ان بقول باطمئنان ان هناك حاجة كبيرة الى هذا 
التعامل الذى يعتبر لف حقيقة الامر حجر الزاوية ف نجاح البنوك الاسلامية › 
ويمكن القول ايضا باطمئنان ان البنوك الاسلامبة ف حاجة الى اكفا العناصر 
المصرفية حين تواجه الدرجات الاعلى من المخاطر التى تعمل فبها . 
۷ - اقامة علاقات طيبة مع الاجهزة الرقابية وتفهم دور هذه الاجهزة 
ومسئولیتها > ولا نبثعد عن الحقيقة اذا قلنا ان البنوك الاسلامية فى حاجة الى 
رقابة الاجهزة الرقابية بدرجة اكبر من غيرها حيث يتاثر المتعاملون معها مباشرة 
باداء البنك اذا لا يوجد عائد محدد كما هو الحال ف البنوك التقليدية ١‏ ومن ثم 
يكون من شان رقابة الاجهزة الاشرافية الاطمئنان الى حسن الاداء » وكلما امكن 
فهم طبيعة عمل البنوك الاسلامية من جانب الاجهزة الاشرافية امكن التوصل الى 
الصيغ الملائمة والمناسبة . للرقابة على البنوك الاسلامية وفقا لنظمها ومنهجية 
عملها » ولا شك ان من شان ذلك ان بدفع عجلة العمل ف هذه البنوك وان يزيل ما 
يصادفها من عقبات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية . 
۸ - تنمية سوق مال اسلامى متكامل بمرتكزاته الثلاث : المؤسسات والادوات › 
والسياسات سواء ذات الاجل القصير او المتوسط او الطويل بحيث تعمل من 
خلاله البنوك الاسلامية مع باقى مكونات السوق ٠‏ وتنعكس تنمية سوق الال 
الاسلامى على نشاط البنوك وعلى زيادة كفاءتها حيث تتسع قاعدة المتعاملين 
معها المتبعين لذات منهجيتها . 
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أما بعد .. 
فماذا بقی لکی نقوله للقاریء ؟ 
حقيقة الامر ان ما بقى اكثر مما قيل ..! 

ولكنه يكفينا ف هذه العجالة ان نضع النقط 
على الحروف ٠‏ وان تتفتع شهية القارىء للبحث 
والدرس . 

ويهمنا فى نفس الوقت ان نؤكد على بعض ما 
ورد فى هذا الكتاب من حقائق . منها : 
0 ان الاسلام لم يبتدع تحريم الربا » وانما جدد 
الحرمة النازلة ف الوحى القد 
0 ان قجربة قيام البنوك الاسلامية تقدم 
نموذجا حیا لمشروع حضاری يستطيع ان 
يستوعب جهد الناس وعواطفهم ن مسار سليم 


قويم . 
0 ان البنوك الاسلامية ة قد اصبحت واقعا قام 
يإذن الله . یا 
0 انه يخطيء من يبموز امكاينة الولادة الكاملة 
التامة للتجرية ؛ ذلك انه من سنن الله الحاكمة ان 
المحسافة بين النظرية والتطبيق لا بطويها الا 
الزمن . 

بقى فقط ان نقول : ان القضية الآن تنحصر ف 
الترشدد .. والتخطط .. والتصحيح .. حيٿث 
بلزم التصحيح . 


والحمد شه الذى بنعمته تتم الصالحات . 


بيان بالسنسوك واؤسسات 
المالية الأسلامية القانهة 


ھتی ۹ ۸ |۹۸۸ 


بیسال 
بالبنوك والمؤسسات المالية الاسلابية القام 0(2 


البدك الاسلاي‌الارد نی | الاردن مان ص ۰ ب 
لتيل والاسشار (111e) ٠‏ 
شار خالد بن الوليسد / 
حبل الحسين س ص * بب 


(ATYYY° ) 


الابارات الميية دیرة / دی / ص ٢‏ ب 


المتحدة : )°4°( 
الشركة الاسلاية للاستثمار دة : شارع حال / مرکز 


الخلیج ٠‏ الباری / ص۰ ب(۹۲۰۷) 


شركة البركة للاسث ار 


(۱) حت نهاية اغسطس ٠۱۹۸۸‏ , 
0) هذه ھی طلائع السات التی بدا بها التحول الكامل الى الثظام الصرفی الاسلای بجمہورية 
أيران الاسلامية٠‏ 


س 
سيس 


بنك البحرين الاسلامس ى البحرين / المثامة / ص٠‏ ب 
(of*)‏ 


ا )1۲( 


(۰4۲) 


بدك البركة الاسلاس بالبحريسن 1144 


المو#سسة الوطنية للاستتسار | باکستان / كراتشى 11۷1 
مواسسة الاستثمار الباکستائیه | باکستان / کراتشی / صءب | ۱۹۷۹ 
(0t1)‏ 


مو سسة تمویلالمہانی الباکستانیه 
م سسة مويل البانی للاعمسال 
الصغيرة . 


1¥4 


باکستان / اسلا آپساد 
ص * ب )۱٥۸۷(‏ 


۲۱ 


ہنجلادیش / د کا / ص٭ب 
(rr)‏ 


ناسو / بہامس/ ص۰ ب 
)14۴°( 


کمرالتی کاد ٤٦‏ / ۷ توفیں 
اسطمبولص ۰ ب( ۱۱۵٦1‏ ) 


۲ شار الاد ی الشاکر 


۲ تونس 


السنشال / داكار/ ص٠ب‏ 
(FAA)‏ 
السٹغال /داکار/ صب 
(FAA)‏ 


الشركة الاسلامية للخد مات 
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شرات ومصانع الشرب 


ومسورة؟عاما 


ف كل يوم بتحقق نجاح وانجاز جديد فى مجموعة شركات 
ومصائع الشريف .. وقد اصبحت هذه المصانع لامه بارزة ف 
قطاع الصناعة المصرية وهى تدخل عامها الثلاثين كانت 
مسيرتها عامرة بالصمود والكفاح والاصرار على تحقيق النجاح 
والانجاز رغم كل المعوقات ومنذ بدء نشآتهاف عام 140۸ 
قدمت انتاجا متطورا ويتكلفة مناسبة وبجودة عالية 
واستطاعت ان تخلق عملاء لمنتجاتها ف کل ممامکان له اثر ق 
استمرارها . 


والتزمت مصانع الشريف ف كل اعمالها بالدقة ف دراسات المشروعات 
'لشركات المحاصة مما كان له اثر ف توجيه المشروعات إلى المجالات التى 
تحقق عائد | مجزيا ساهم ف الاقبال على المشاركة . 

وشركات ومصانم الشريف وهى تتجه الى المستقبل بدآت ف اقامة 
مشروعات کہری تخدم الاقتصاد القومى وتسهم ف وقف الاسستيراد بعض 
السلع الرئيسية ومنها على سبيل المثال لاالحصرمجمع الصناعات ف مدينة 
لغاش رمن ر نخان والهدف هو نة الاقتصاد القومى والاستمرار ف انتاج 
السلم طبقا لاحدث ماوصل اليه العلم من تكنولوىجيا وبتكلفة أقل .. وذلك كله 
باستخد ام الخبرة المصرية والاموال المصرية , 
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